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ا :  

 في المبحث الأول في ،تحدثتشتمل البحث على أربعة مباحث وخاتمة وتوصيات ا     

معنى عقود العقارات الحكومية في النظام السعودي والمبـادئ العامـة للتعاقـد في عقـود 

 وأبرز ما جاء في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي الجديد ، العقارات 

القـوانين في عـن العقـارات تحـدثت  المبحث الثاني فيو من مبادئ بالتفصيل والشرح ، 

ثار هذه التفرقـة في عـدد مـن آظهر يو، نقولات،ثار التفرقة بين العقارات والمآالوضعية و

وفي ، والملكيــة والحيــازة ،والتقــاضي بينهــا البحــث مــن حيــث الحقــوق العينيــة الأمــور

هـات الحكوميـة في  عن إبرام عقود العقـارات المخصـصة للجتالمبحث الثالث تحدث

ــسعودي في مط ــام ال ــين ،النظ ــصة للجهــات لب ــارات المخص ــع العق ــب الأول بي  المطل

 ة جواز بيـع الأراضي المملوكـة للدولـة المخصـصوبينتالحكومية في النظام السعودي 

لجهات الحكوميـة بطريقـة المزايـدة وفـق إجـراءات محـددة نـص عليهـا قـرار مجلـس ل

كما ظهر لي خلو نظام المنافـسات المـشتريات ،  ٢٤/٦/١٤٢٠وتاريخ١٥  رقمالوزراء

  الباحــث ضرورة أنهـذا الموضـوع وبـينالحكوميـة ولائحـة التنفيذيـة مـن الإشـارة إلى 

 د حالة الصمت التـشريعي ويـضمن نظـام المنافـسات والمـشتريات مـواالمنظم يستدرك

ن  وفي المطلـب الثـاني تحـدثت عـ،نظم بيع العقارات المخصصة للجهات الحكوميةت
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 أن وبينـتتأجير واستثمار العقارات المخصصة للجهات الحكومية في النظام السعودي 

نظـام المنافــسات والمـشتريات الحكوميــة أجـاز تــأجير واسـتثمار العقــارات عـن طريــق 

وفي المبحث الرابـع   ،إجراءات نصت عليها المادة الحادية وستون  المزايدة العامة وفق

 أجـازت لائحــةت البلديـة في النظــام الـسعودي حيــث  عـن إبــرام عقـود العقــاراتحـدثت

وفي ، لتنظـيم وزوائـد التخطـيطا المـنح وزوائـدالعقـارات البلديـة بيـع زوائـد بتصرف  ال

وبينت استثمار العقارات البلدية في النظام السعودي و عن إيجار تالمطلب الثاني تحدث

ئحة الجديدة الصادر عـام الاستثمارات البلدية وتفصيل أحكامها في اللاباهتمام المنظم 

 تنوع طرق الاستثمار عن طريق  ، ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها  أهمية ه١٤٤١

أجير واسـتثمار تـضرورة وضـع نظـام خـاص بو  ، b.o.tعقـود والإيجار وعقد الامتياز 

 كانت مخصصة للجهات الحكوميـة أو البلـديات ًوبيع العقارات المملوكة للدولة سواء

نظام آليات بيع هذه العقارات و تأجيرها أو استثمارها بما يتفق مـع رؤيـة الضمن بحيث يت

المواطن والمقيم على على  يعود نفعه ي استثمار عائدالمملكة العربية السعودية ويحقق

 ٦٤٩١أرض المملكــــة حــــسب مــــا أشــــار إليــــه قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

 .ـهـ١٣/١١/١٤٤٠بتاريخ

  .لعقارات، المنقولات، الحكومية، البلديةعقود، ا: اات 
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Abstract: 

  The research included four sections, a conclusion and recommendations. 

 In the first topic, I talked about the meaning of government real 

estate contracts in the Saudi system and the general principles of 

contracting in real estate contracts, and highlighted what was stated in 

the new Saudi government competition and procurement system of 

principles in detail and explanation, and in the second topic I talked 

about real estate in Man-made laws and regulations and the effects of 

the differentiation between real estate and contracting, and the effects 

of this distinction appear in a number of matters, including research in 

terms of rights in kind, litigation, ownership and possession, and in 

the third topic I talked about the conclusion of real estate contracts 

allocated to government agencies in the Saudi system in two 

demands, the first requirement selling Real estate allocated to 

government agencies in the Saudi system and indicated the 

permissibility of selling state-owned lands allocated to government 

agencies by way of auction in accordance with specific procedures 

stipulated by Cabinet Resolution No. The need for the regulator to 

redress the state of legislative silence and to ensure the competition 

and procurement system, articles regulating the sale of real estate 

allocated to local authorities Com, and in the second requirement, it 

talked about the rental and investment of real estate allocated to 

government agencies in the Saudi system, and indicated that the 

government competition and procurement system permitted the rental 
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and investment of real estate through public bidding according to 

procedures stipulated in Article Sixty-first, and in the fourth section, I 

talked about the conclusion of municipal real estate contracts in the 

system. Saudi Arabia, where the regulation for the disposal of 

municipal real estate permitted the sale of bonuses for grants, 

regulation fees and planning fees, and in the second requirement, I 

talked about renting and investing municipal real estate in the Saudi 

system and indicated the regulator’s interest in municipal investments 

and detailing its provisions in the new regulation issued in 1441 AH, 

and one of the most important recommendations I reached is the 

importance of diversifying Methods of investment through lease, 

concession contract and bot contracts, and the need to establish a 

system for leasing, investing and selling state-owned properties, 

whether they are intended for government agencies or municipalities, 

so that the system includes mechanisms for selling, leasing or 

investing these properties in line with the vision of the Kingdom of 

Saudi Arabia and achieving a beneficial investment return. The 

citizen and the resident on the land of the Kingdom, as indicated by 

the decision of the Council of Ministers No. 6491 dated 11/13/1440 

AH. 

Keywords: Contracts, Real Estate, Movables, Governmental, 

Municipal. 
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ا  

 : دوبع  الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهالحمد

 الدولة في العصر الحـديث تـبرم عقودهـا بأشـكال متعـددة تـسعى مـن خلالهـا إلى فإن

المحافظة على المال العام وتوفير أكبر قـدر مـن المـال لخزينـة الدولـة واختيـار أفـضل 

ه الطــرق  إبــرام عقــود العقــارات الطــرق للمحافظــة عــلى المــصلحة العامــة ، ومــن هــذ

الحكومية من خلال بيعها وتأجيرها واستثمارها بما يحقق المـصلحة العامـة مـن خـلال 

وضع تنظيمات وتشريعات ولوائح وقرارات وتعميمات تضمن في مجموعها إبرام عقود 

ومـن تلـك الأنظمـة نظـام المنافـسات والمـشتريات ، العقارات الحكومية بـشكل مميـز 

لتصرف بالعقارات البلدية ومجموعة من القرارات التي سوف نعرضها ونبحثها ولائحة ا

ــة العــالم الحــديث ٢٠٢٠ونتعــرف عــلى مــدى ملائمتهــا لرؤيــة المملكــة  وعــلى مواكب

عقود العقـارات : (والمتغيرات العالمية والاقتصادية  من خلال هذا البحث تحت عنوان

ً، وفقا لنظام المنافسات والمشتريات )-دراسة وتحليلية-الحكومية في النظام السعودي 

 .ولائحته التنفيذية، ولائحة التصرفات بالعقارات البلدية

  : أ اع

بيع وتـأجير  ة في يضوابط الحكومالهذا البحث في دراسة وتحليل الآليات و  أهمية تبرز 

 إيراداتها وزيادة ملائمة الأنظمة القائمة مع توجه الدولة في تنمية ومدى واستثمار عقاراتها 

خلها ومواكبة التطورات الحديثـة والتوسـع الاقتـصادي الـذي يعيـشه العـالم اليـوم ومـا د

  .تهدف إليه رؤية المملكة من تنمية الاقتصاد

اف اأ :  

 .ن المقصود بالعقارات الحكومية في النظام السعوديياب  -١

 .في النظام السعوديالحكومية عقود العقارات توضيح المبادئ العامة للتعاقد في   -٢
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دراسة وتحليل نظام عقود العقارات الحكومية المخصصة للجهات الحكوميـة في  -٣

 .النظام السعودي

 .دراسة وتحليل لائحة التعاقد في عقود العقارات البلدية في النظام السعودي  -٤

 تقــديم بعــض الحلــول والمقترحــات لرفــع كفــاءة التعاقــد في عقــود العقــارات -٥

 .الحكومية

ب اوأ إ:  

في عقـود العقـارات في النظـام  تتعدد الأنظمة واللـوائح والقـرارات التـي تـنظم التعاقـد 

السعودي مما يتطلب إعادة النظر في هذه الأنظمة واللوائح والقرارات ومساعدة المنظم 

وهـذا مـا  ا، العقارات الحكومية ينظم جميع الأمور المتعلقـة بهـبفي إصدار نظام خاص 

في  حيـث نـص  هــ ١٣/١١/١٤٤٠ بتـاريخ) ٦٤٩١ أشار إليه قرار مجلس الوزراء رقم

الثالثة   و،ستينالالثالثة و ستين والالحادية و( استمرار العمل بالمواد :( الفقرة الثانية على

 مــن نظــام المنافــسات والمــشتريات الحكوميــة الــصادر بالمرســوم الملكــي )تــسعينوال

ــهـ٤/٩/١٤٢٧ ريخ بتــا)٥٨/م(رقــم ــة تــهلائح مــن  الفــصل التاســع عــشر وب،   ــ  التنفيذي

وما يرتبط بذلك من أحكام  المتعلق بتنظيم قواعد تأجير العقارات الحكومية و استثمارها 

  .استثمارها والعمل بها وتأجير العقاراتبإلى حين صدور النظام الخاص 

ت اراا:  

قـام بدراسـة التعاقـد في عقـود العقـارات في النظـام أطلعـت عليـه بحـث  لا يوجد فـيما  

 السعودي

ا :  

   .التحليلي للمنهج ًسنسير في هذا البحث وفقا
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ا :  

 :  على النحو التاليوالنتائج والتوصيات  مباحث أربعة مقدمة وعلىيشمل البحث 

  د     وادئ ا      ارات ا  د    : ا اول 
 : ، و نارات ا  ا ادي

 .العقارات الحكومية في النظام السعوديعقود  مفهوم : المطلب الأول

العقــارات الحكوميــة في النظــام عقــود تعاقــد في  العامــة للبــادئالم : المطلــب الثــاني 

 .السعودي

ما ا :  راتاامارات  اا  ر اوآ 
  :وات، و ن

  .ةالوضعي القوانينمفهوم العقارات وأنواعها في : المطلب الأول

 .آثار التفرقة بين العقارات والمنقولات: المطلب الثاني

 اا :  ا  ت ا رات اد ا اإ
   :ادي، و ن

 .بيع العقارات المخصصة للجهات الحكومية في النظام السعودي : المطلب الأول

تأجير واستثمار العقارات المخصصة للجهـات الحكوميـة في النظـام  : المطلب الثاني

 .السعودي

 اادي، : اا ا  رات اد ا ان إ و :  

 .ارات البلدية في النظام السعوديبيع العق :  الأولالمطلب

 .تأجير واستثمار العقارات البلدية في النظام السعودي: المطلب الثاني

  .ا وات
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  :ا اول
    د ارات ا وادئ ا    ا ادي  

:  
    :  ا امول ا ا  ل     

  .ارات ا  ا اديد    :ا اول
 ما ا:  دئا ا    د ا  رات اا

  .ادي
  :ا اول

   دديا ا  رات اا  

ب معنى العقـود والعقـارات في اللغـة والاصـطلاح في الفقـه سوف أبين في هذا المطل

الإسلامي باختصار، باعتبار أن النظام السعودي يعتمـد في النظـام الخـاص عـلى مـا هـو 

مقرر في الشريعة الإسلامية ثم أبين الوصف العام لمعنى إبرام عقود العقارات الحكومية 

 : في النظام السعودي على النحو التالي

 :ى العقود في اللغةمعن: ًأولا

نقيض الحل  : ،والعقد)١(وثوق وشدة العين والقاف والدال تدل على شد: قال ابن فارس

ًعقد يعقده عقدا وانعقـادا ، والمعاقـدة المعاهـدة    واحـدها عقـد وهـي آكـد لعقـود وا،) ٢(ً

أو  ذلك، فإذا قلـت عاقدتـه زمتهعهدت إلى فلان في كذا وكذا ، فتأويله أل: العهود، يقال 

 . ) ٣(عقدت عليه، فتأويله أنك ألزمته ذلك باستيثاق

                                                        

، بيروت ، دار الجبل ، الطبعـة ٨٦ ص٤ ، أبي الحسين أحمد ، معجم مقاييس اللغة، جـسابن فار)   ١(�

 . هـ١٤٢٠الثانية ، 

 . ، دار صادر ، بيروت ، الطبعة الأولى٢٩٦ ص٣ منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ، جـابن  )٢(

، مكتبـة لبنـان نـاشرون ، بـيروت ، ١٨٦ ص١ الرازي ، محمد بن أبي بكـر ، مختـار الـصحاح ، جــ  )٣ (

 . محمود حاضر:هـ، تحقيق  ١٤١٥
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دة و أن   ) ( م ة  ا  : 

 .  والشد والتوثيق للأشياء المحسوسة مثل الحبل الربط ) ١

 .  مثل البيعالمحسوسة والعقد للأشياء غير الربط ) ٢

 . العهد والمعاهدة والإلزام  ) ٣

 .  المقصود من هذه المعاني والذي يتفق مع البحث هو المعنى الثالثوالمعنى

 م : ا ا  د اا  :  
 :يطلق العقد في الاصطلاح على معنيين عام وخاص

وهو كل ما يعقد الشخص أن يفعله هو ، أو يعقد على غيره فعله على :  المعنى العام–أ 

ًعلى ذلك فيسمى البيع والنكاح وسائر عقود المعاوضات عقودا ، لأن وجه إلزامه إياه ، و

ًكل واحد من طرفي العقد ألزم نفسه الوفاء به ، وسمي اليمين على المستقبل عقـدا ، لأن 

الحالف ألزم نفسه الوفاء بما حلف عليه من الفعل أو الترك ، وكذلك العهد والأمان ، لأن 

، وكذا كل ما شرط الإنسان على نفسه في شيء يفعلـه في معطيها قد ألزم نفسه الوفاء بها

:  المعنـى الخـاص-ب.)١(المستقبل فهو عقد ، وكذلك النذور وما يجـري مجـرى ذلـك

وبهذا المعنى يطلق على ما ينشأ عن إرادتين لظهور أثره الشرعي في المحل ويؤخذ هذا 

 أجـزاء التــصرف العقـد ربــط: (مـن تعريفـات الفقهــاء للعقـد ومنهــا تعريـف الجرجــاني 

 . )٢()ًبالإيجاب والقبول شرعا

                                                        

، دار المعرفــة ٢٩٥ ، ٢٩٤ ص ٢ن، جـــ الجــصاص، أبــو بكــر أحمــد بــن عــلي، أحكــام القــرآ: انظــر )١(

 ، دار ١٧٥، ١٧٤ زهرة، محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسـلامية، ص وأب: ،وانظر

، ومـا بعـدها ٣٨١ ص ١الفكر العربي ، القاهرة، و انظر الزرقاء ، مصطفى أحمد ، المدخل الفقهي، جــ 

 . هـ١٤١٨، دار القرن ،الطبعة الأولى، 

، دار الكتــاب العــربي، بــيروت ، الطبعــة ١٩٦ ص ١الجرجــاني ، عــلي محمــد ، التعريفــات، جـــ ) ٢(

 .إبراهيم الأبياري:  هـ ، تحقيق١٤٠٥الأولى ، 
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ًالعقد التزام المتعاقدين وتعهدهما أمرا وهو  ): (١٠٣( وفي مجلة الأحكام العدلية مادة 

الانعقاد تعلق كل من الإيجاب ): (١٠٤( ،وفي مادة ) عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول

 . )١()والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما

 . ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه يثبت أثره في محله: وبهذا يمكن القول بأن العقد

 :ا  راتا :  

العقــار بفــتح العــين هــو المنــزل والأرض والــضياع ويقــال مالــه دار ولا عقــار، وخــص 

ُبعضهم بالعقار النخل يقال للنخل خاصة مـن بـين المـال عقـار ، والمعقـر
ِ
 الرجـل كثـير ْ

وقيل العقار كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخيل قال بعضهم وربما أطلق على  العقار

 .  )٢(المتاع والجمع عقارات

ح: راا  را :  

 ربأنــه الثابــت الــذي لا يمكــن نقلــه مــن محــل الى آخــر كالــدو: عــرف الحنفيــة العقــار

  ،ا يشمل مـا عـداه)٤( إلا الأرض خاصة، والمنقوللم، فالعقار عندهم لا يش)٣(والأراضي 

                                                        

، لجنـة مكونـة مـن عـدة علـماء وفقهـاء في ٢٩ ص ١جمعية المجلة ، مجلة الأحكام العدليه، جــ ) ١(

 . ، كراتشي ، كارخانة تجارة كتب٣١ ص١الخلافة العثمانية، ج

، مرجع سابق ، الفيومي، أحمـد بـن محمـد، المـصباح المنـير ٥٩٧ ص ٤ابن منظور، لسان العرب ، ج) ٢(

  ، الطبعة الثانية ، دار المعارف ، تحقيق عبدالعظيم المشاوي٢٢١في غريب الشرح الكبير للرافعي ص

دارات وزارة الـشؤون ، مـن إصـ٤٨ ص٥ابن همام ، الكـمال ابـن همـام الحنفـي ، فـتح القـدير ، ج) ٣(

الإسلامية والاوقاف والدعوة والإرشـاد ، المملكـة العربيـة الـسعودية ، مجلـة الأحكـام العدليـة، لجنـة 

  ، مرجع سابق٣١ ص١مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، ج

 صـورته هو مـا يمكـن نقلـه و تحويلـه مـن مكـان إلى آخـر سـواء بقـي عـلى: المنقول عند الحنفي ) ٤(

مجلة الأحكام العدليـة ، مرجـع ) ١٢٨(وهيئته الأولى أم تغيرت صورته وهيئته بالنقل والتحويل المادة

 سابق



  

)١٧١٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

تعـد عقـارا الا تبعـا لـلأرض، فلـو بيعـت الأرض   في الأرض لاروعليه فإن البناء والشج

المبنية أو المزروعة طبقت أحكام العقار عليها، أما لو بيع البناء أو الزرع وحده من غـير 

 .الأرض فلا يطبق عليهما أحكام العقار 

،فالعقار عندهم )١(اسم للأرض وما اتصل بها من بناء وشجر: ية العقار بأنهوعرف المالك

 نقله وتحويله أصلا كالأرض ، أو امكن تحويله ونقله مـع تغيـير صـورته نيشمل ما يمك

وهيئته عند النقل والتحويل كالبناء والـشجر فالبنـاء بعـد هدمـه يـصير أنقاضـا، والـشجر 

  .ا ما عداه يشمل)٣( ، والمنقول)٢(يصبح أخشابا

ويلاحظ أن المالكية ضيقوا من دائرة المنقول ووسعوا في معنى العقار فيعتبرون الشجر 

 . والثمار والبناء من العقار باعتبار أنها جزء لا يتجزأ من العقار على عكس الحنفية

 .   )٤(الأرض والبناء والشجر: وعرف الشافعية العقار بأنه

، ويطلقـون عـلى الـشجر )٥( ودور وبـساتين ونحوهـاأرض: وعرف الحنابلة العقـار بأنـه

ًوالبناء عقارا بالتبعية فإذا انفصلت فليست عقارا قال البهوتي في كشاف القناع ولا شفعة  ً

 .   )٦(فيما ليس بعقار كشجر وحيوان وبناء منفرد عن الأرض

                                                        
، دار الفكـر ، بـدون ١٤٥ ص٣الدسوقي، محمـد بـن أحمـد ، حاشـية الدسـوقي عـلى الـشرح الكبـير ، ج) ١(

 طبعة ، وبدون تاريخ

، دار الحـديث ، القـاهرة ، ١٠١ ص ٤يـة المقتـصد ، جابن رشد، محمد بن أحمد ، بدايـة المجتهـد ونها) ٢(

  هـ١٤٢٥

هو ما أمكن نقله وتحويله من مكان الى آخر مـع بقائـه ل هيئتـه وصـورته الأولى ، : المنقول عند المالكية ) ٣(

 المرجع السابق

، ٤٨٢ ص٢ الشربيني ، محمد بن أحمد الخطيب ، مغني المحتاج الى معرفة معـاني ألفـاظ المنهـاج ، ج)٤(

  هـ١٤١٥دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، 

 ، دار الكتـب العلميـة ، بـدون ٤٩٥ ص٥البهوتي ، منصور بن يونس ، كشاف القناع على متن الإقناع ، ج ) ٥(

 طبعة وبدون تاريخ 

  ١٤٠ ص ٤ المرجع السابق، ج)٦(



 

)١٧١٦( رات اد ا ديا ا  ) درا(  

 ووصية ويترتب على هذا الاختلاف آثار متعددة في التطبيق على الفروع الفقهية، من بيع

 المترتبة عليه نفاذ البيع وحـق التـصرف فيـه الـذي هـو محـل الآثاروشفعة وغيرها، ومن 

قبـل ) العقار(البحث، حيث ذهب الأحناف إلى أن المشتري له حق التصرف في المبيع 

ًقبضه خلافا للجمهور، وذلك لعدم تصور هلاك أو وقوع الغرر بعد الرؤية من المشتري، 

 التصرف قبل قبضه لما فيه من الغرر وخطـر الهـلاك، فهـو عرضـة أما المنقول فلا يجوز

 .   )١(للتلف

والمعتمد في النظام السعودي في الأحكام المدنية ما انتهى إليه المذهب الحنبلي وعليه 

فإن العقار في النظام السعودي يشمل الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر وعـلى ذلـك 

بأنها جميع الأراضي داخل المملكة المنفكة : دولةعقارات ال)٢(عرف المنظم السعودي 

 وجميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة - الثابتة بصك تملك-عن الملكية الخاصة

 . داخل المملكة وخارجها

العقـارات التـي تملكهـا البلـديات : كما عرف المنظم السعودي العقارات البلدية بأنها

 .  )٣( والتعليماتوفق الأنظمة 

                                                        

ر الفكـر، سـوريا ، الطبعـة  ، دا٤٠ ص ٤الزحيلي ، وهبة بن مـصطفى ، الفقـه الإسـلامي وأدلتـه ، ج) ١(

 الرابعة 

لائحة التصرف في عقارات الدولة ، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة بعقارات الدولة رقـم ) ٢(

 هـ٢٠/٩/١٤٤١وتاريخ ) ق٢٠٢٠-٦-٤(

وتــــاريخ ) ٤٠١٥٢(لائحـــة التــــصرف بالعقــــارات البلديـــة ، الــــصادرة بــــالأمر الـــسامي رقــــم ) ٣(

 هـ٢٩/٦/١٤٤١



  

)١٧١٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

عقـود الجهـات : (  هذا العرض يمكن وصـف عقـود العقـارات الحكوميـة بأنهـا وبعد

 مع الأفراد مهاالتي تبر،أراضي الدولة وما تتصل بها من مبان ونحوه  بالحكومية المتصلة

أو الشركات لخدمة المرافق العامـة، وتظهـر فيهـا سـلطة وسـيادة الدولـة حيـث تتـضمن 

 .)شروط غير مألوفة في العقود الخاصة 

وبهذا يتبين لنا أن عقود العقارات الحكوميـة تعتـبر صـورة مـن صـور العقـود الإداريـة،  

 ::)١(حيث تتوافر فيها عناصر العقد الإداري وهي

 .إبرام العقد من قبل جهة إدارية - ١

 .اتصال العقد بتنظيم وتسيير مرفق عام - ٢

 .وجود شروط غير مألوفة في القانون الخاص - ٣

 بـأن ـهــ١٤١٣لمظالم الـسعودي في حكـم لـه صـدر سـنة ًوذلك وفقا لما قرره ديوان ا

العقود الإدارية هي تلك العقود التي تـبرم عـلى أسـاس التقـاء إرادتـين أو أكثـر ، وتكـون 

ًالإدارة طرفا فيها ، وتتصل بسير مرفق عام ، وتظهر فيها شروط غـير مألوفـة في علاقـات 

 .)٢(الأفراد فيما بينهم 

 

 

                                                        

 ١٤٢٨، دار الفكـر العـربي، الطبعـة الأولى، ٣٣٢البنا، محمـود عـاطف، العقـود الإداريـة، ص : انظر )١(

، الإدارة  ومـا بعـدها٢٢٣ ، شفيق، علي شفيق، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في المملكـة، ص. هـ

 . هـ١٤٢٣العامة للطباعة والنشر، معهد الإدارة العامة، 

، مكتب المحامي كاتـب بـن ١٧٠ني علي ، القانون الإداري السعودي ، ص ًنقلا من الطهراوي ، ها )٢(

 .ه ١٤٣٧فهد الشمري ، الطبعة الأول ، 



 

)١٧١٨( رات اد ا ديا ا  ) درا(  

ما ا:  
     د ارات ا  ا ادي ادئ ا

    الجدير بالذكر أن الإدارة عند إبرامها لعقود العقارات الحكومية مقيدة بعـدة قيـود لا 

مثيل لها في النظام الخاص، وذلك لتحقيق المصلحة العامة والحفاظ على المال العام، 

يــق النفــع العــام والتــصرف في المــال العــام فالــسلطة الإداريــة هــي المــسؤولة عــلى تحق

ــة ــة للدول ــرادات عام ــق إي ــسات )١(وتحقي ــام المناف ــن نظ ــة م ــادة الثاني ــصت الم ــذا ن  ،ول

 في ١٢٨/ والمشتريات الحكومية السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم م

دف يهـ : (  هـ على الهدف من وضع هذا النظام حيث نصت عـلى أنـه ١٣/١١/١٤٤٠

 :لنظام إلى الآتيهذا ا

تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفـوذ وتـأثير   -١

 .المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام

تحقيق أفضل قيمة للمال العام عنـد التعاقـد عـلى الأعـمال والمـشتريات وتنفيـذها  -٢

 .بأسعار تنافسية عادلة

 المنافسة، وتحقيق المساواة، وتوفير معاملـة عادلـة لي المتنافـسين،تعزيز النزاهة و -٣

 .تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص

 .ضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات  -٤

 ..تعزيز التنمية الاقتصادية -٥

                                                        

، مكتبــة القــانون والاقتــصاد ، الريــاض ، الطبعــة ٨١ذنيبــات ، محمــد جمــال ، العقــد الإداري ،ص   )١ (

  .ه١٤٣٣الأولى ، 



  

)١٧١٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ولتحقيق هذه الغايات فإن هناك عدد من المبادئ والإجـراءات التـي تـنظم إبـرام عقـود 

 : الحكومية منها ما يلي العقارات

 أ : أوواةاا  صا و   

 الفرصة لجميع المتقدمين إتاحةويقصد بهذا المبدأ في إبرام عقود العقارات الحكومية 

على المزايدة دون تمييز بين واحد وآخر أو تفضيل متعاقـد عـلى آخـر لأي اعتبـارات لا 

ى تماثلـت مراكـزهم القانونيـة وتـوافرت فـيهم الـشروط صلة لهـا بالمـصلحة العامـة متـ

، حيـث نـصت المـادة الرابعـة مـن نظـام المنافـسات )١( المطلوبة تجـاه العمليـة التعاقديـة

 في التعامل الأشخاص الراغبينيعطى جميع : (والمشتريات الحكومية الجديد على أنه

ً فرصا متساوية ،ا التعامل تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذالجهة الحكومة، ممنمع 

 ).ويعاملون على قدم المساواة

م : دارا أ ا  

ويقــصد بمبــدأ الــشفافية في مجــال إبــرام عقــود العقــارات الحكوميــة التــزام الجهــات 

ًالحكومية بإجراء العملية التعاقدية وفقا للإجراءات التي حددها النظام وحق المتنافسين 

فة المعلومات المتعلقة بهذه العمليـة مـا لم يكـن ذلـك يتنـافى مـع في الحصول على كا

، حيث نصت المادة الخامسة من نظام المنافسات والمشتريات )٢( الغاية من مبدأ الشفافية

                                                        

لإداريـة في المملكـة العربيـة الـسعودية ، العجمي ، حمدي محمد العجمي ، المرجـع في العقـود ا  )١ (

ه ، وانظــر، المــصري ، ١٣٩،الإدارة العامـة للطباعــة والنــشر ،بمعهــد الإدارة العامــة ، الريــاض ، ١٥٣ص

 .ه١٤٣٨، دار الكتاب الجامعي ، الرياض ، الطبعة الأولى ، ١٢٠صباح مصطفى ، العقود الإدارية ، ص

 .، المرجع السابق ١٥٨ع في العقود الإدارية ، ص العجمي ، حمدي محمد العجمي ، المرج  )٢(



 

)١٧٢٠( رات اد ا ديا ا  ) درا(  

ــن معلومــات واضــحة وموحــدةتــوفر للمتنافــسين : (عــلى أن الأعــمال والمــشتريات  ع

 )محدد وقت  ويمكنون من الحصول على هذه المعلومات فيالمطلوبة،

وتعد الشفافية الإدارية أحد أهم المبادئ التي تحكم إبـرام عقـود العقـارات الحكوميـة 

ًحيث نصت عليها أغلب أنظمة العقود الإدارية وأصبحت مطلبا وطنيـا ودوليـا  ً ، ويعـد )١(ً

 .)٢(ضمانة هامة لمنع أي تحايل أو اتفاق لأبعاد أحد المتنافسين 

 ً :ل اا    

يجب على الإدارة وهي بصدد إبرام عقود العقارات الحكومية أن تتخذ كافة الإجراءات 

كـما نـصت عليـه )٣(والاحتياطات التي من شأنها الحفاظ على المـال العـام وعـدم هـدره 

يهدف هذا : (حيث نصت على) ١(المادة الثانية من نظام المنافسات والمشتريات فقرة 

 :إلىالنظام 

راءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير  الإجمتنظي  - ١

 ).المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام

وأكد المنظم السعودي على تحقيق مبدأ حماية المال في العديد من مواد النظام ومنها 

ن نظام حرصه على طرح جميع المزايدات في منافسة عامة حيث نصت المادة السادسة م

                                                        

، ٤٠شطناوي ، عـلي خطـار، النظريـة العامـة للعقـود الإداريـة في المملكـة العربيـة الـسعودية ، ص   )١ (

 .م٢٠١٤هت ١٤٣٥مكتبة الرشد، الرياض ،الطبعة الأولى ، 

 .، مرجع سابق ١٢٣المصري ، صباح مصطفى ، العقود الإدارية ، ص  )٢ (

، ٤٣شطناوي ، عـلي خطـار، النظريـة العامـة للعقـود الإداريـة في المملكـة العربيـة الـسعودية ، ص   )٣ (

 .،مرجع سابق١٢٨مرجع سابق ، وأنظر ،المصري ، صباح مصطفى ، العقود الإدارية ، ص



  

)١٧٢١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

تخـضع المنافـسة العامـة لمبـادئ العلانيـة   ):المنافسات والمـشتريات الحكوميـة عـلى 

 ).والشفافية وتكافؤ الفرص

را : دا ا   

ذلك من خلال الاهتمام وتعزيز الاقتصاد الـداخلي حيـث نـص المـنظم عـلى أن تكـون 

درجـة في الـسوق المشركات وللـة ت الـصغيرة والمتوسـطآلمنـشلالأولوية في التعامل 

: عـلى أنالمالية حيث نصت المادة التاسعة من نظام المنافسات المشتريات الحكوميـة 

ــون( ــشتك ــل للمن ــة في التعام ــة و آ الأولوي ــطة المحلي ــصغيرة والمتوس ــوى لت ال لمحت

 اللائحـة المـشار إليهـا في الماليـة، وتوضـحلشركات المدرجة في الـسوق لالمحلي، و

 .من النظام آلية ذلك)السادسة وتسعين ( من المادة )٣(الفقرة 

  
  
  
  

  



 

)١٧٢٢( رات اد ا ديا ا  ) درا(  

ما ا:  
  راتاامتارات واا  ر اوآ ا   

:  
    :  ا امول ا ا  ل     

  . ااام   ارات وأما  :ا اول
ما ت:ارات واا  ر اآ .  

  :ا اول
  ارات وأما اماا   

ويرجـع  ،لى عقـارات، و منقـولاتإيقسم القانونيون الأشياء من حيث ثباتهـا و عدمـه   

وتبنته الأنظمة القانونية ،أصل هذا التقسيم إلى القانون الروماني كما عرفه الفقه الإسلامي 

ويرجع قدم هذا التقسيم إلى نظرة المجتمعات القديمة إلى العقارات باعتبارها ،الوضعية 

احيطت بحماية قانونية لذا من أهم الثروات لدى الناس ومن أثمن عناصر الذمة المالية و

 حيـث  نظـرة المجتمـع الحـديث للأشـياء مـن الرغم من تغـيروعلى ،لم تتوافر في غيرها

قيمتها فلم تعد أهم عناصر الثروة هي العقارات فحسب وإنما أصـبحت المنقـولات قـد 

الجـواهر والـسيارات ومـع :  مضاعفة مثلًتفوق في بعض الأحيان قيمة العقارات اضعافا

  . )١(ذلك بقيت هذه التفرقة في الفقه الحديث وما يترتب عليها من نتائج

 ما لم يمكن نقله وتحويله مـن مكـان إلى آخـر فهـو نهأ التقسيم على تم على ذلك ًوبناء 

ــه دون تغيــير في صــورته فهــو منقــول ــات ف ،عقــار، ومــا يمكــن نقلــه وتحويل عنــصر الثب

بحيزه كل شيء مستقر هو  على ذلك فإن العقار ًوالاستقرار هو معيار التميز بينهما، وبناء

 هيئتـه ويـشمل الأرض في أو تغيـير دون تلـف  مكانه إلى آخـرثابت فيه لا يمكن نقله من

                                                        

 ، دار حـافظ للنـشر ٢٠٤ ص ،سليم، أيمـن سـعد وآخـرون، المـدخل لدراسـة الأنظمـة الـسعودية    ) ١(

 .م٢٠١٧-١٤٣٨ الطبعة السابعة ،، جدةوالتوزيع 



  

)١٧٢٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ما المنقولات فهو ،أ والغراس ونحوها كالمبانيوكل ما اتصل بها اتصال القرار وثبات 

شياء، أي كل شيء متحرك يمكن نقلها من مكان إلى آخـر دون تلـف أو أما عدا ذلك من 

  .)١(الأثاث  تغيير في هيئته مثل السيارات و

 رات إا  ذ و اعأم: 

المستقر الذي لا يمكـن نقلـه مـن مكـان   العقار بطبيعته وهو الشيء الثابت :اع اول  

إلى آخر دون تلف أو تغيير في هيئته، وهذا يـشمل الأراضي أيـن كـان نوعهـا، والمبـاني، 

 . الممتدة جذورها في الأرضوالأشجار

شبابيك وغيرها طالما بواب والالأالعقار بطبيعته الأشياء المكملة للبناء كل من  ويعتبر 

كانت متصلة بالبناء أما إذا انفصلت هذه الأشياء عن العقار فإنه يمكن نقلها من مكان إلى 

 .)٢(آخر دون إتلاف وبالتالي تصبح مقبولا، كذلك لا يعتبر عقارا أنقاض المباني 

    مع اوضـعه صـاحبه في عقـار يملكـه منقـولالتخـصيص وهـو كـل ب  العقـار:ا 

العقار بتخصيص هـو بحـسب طبيعـة منقـول، ، فو استغلالهأدمة هذا العقار  لخهوخصص

 ومـن ذلـك الآلات ه،دمة عقـار معـين واسـتغلاللخ خصص لأنهولكنه يأخذ صفة العقار 

 .)٣(و الفنادق وغيرهاأوالسيارات التي تخصص الخدمة المصانع 

                                                        

البديرات، محمد بن أحمـد، المـدخل لدراسـة القـانون دراسـة خاصـة في الأنظمـة والحقـوق في ) ١(

 .م٢٠١٩ -١٤٤٠، مكتبة المتنبي، الطبعة الثانية، ٣٥٠المملكة العربية السعودية ص 

 .مرجع سابق ، ٢٠٥  ص،سليم، أيمن سعد وآخرون، المدخل لدراسة الأنظمة السعودية    ) ٢(

 مبادئ علم القانون وفقا للأنظمـة المعمـول بهـا في المملكـة ،الزهراني، علي الزهراني، وآخرون) ٣(

 .م٢٠١٣-١٤٣٤مكتبة جرير، الطبعة الثانية، ، ٢٨٥العربية السعودية، ص 



 

)١٧٢٤( رات اد ا ديا ا  ) درا(  

 را لا  وو   ا أن   : 

يجـب أن يكـون المنقـول والعقـار حيـث  :اد  ال وار    -:ا اول 

والحكمة في هذا الشرط أن الغاية من فكرة التخصيص إخـضاع   لشخص واحد،اًمملوك

عقــار في التنفيــذ والتــصرف فيــه، بحيــث لا ينفــصل بال بإلحاقــه العقــار لأحكــامالمنقــول 

   .)١(مالك المنقول وه تتحقق إلا إذا كان مالك العقار المنقول عن العقار وهذه الغاية لا

 ما ر        -:اا  لا  وأ أن  ا : بحيـث تنـشأ علاقـة

 بحيث اً لا عرضيً مستمراالتخصيص أن يكون هذا ، ويجبمباشرة بين المنقول والعقار 

ر ولـيس لمـصلحة المالـك دة العقـائـيتوافر له طابع الثبات، وأن يكون التخـصيص في فا

شخـصية هـو وأسرتـه لا ال لتنقلاتـهالشخصية فالسيارة التي يستخدمها صـاحب المـصنع 

تعتبر عقارا بتخصيص، بعكس السيارات التي تـستخدم لنقـل البـضائع مـن المـصنع إلى 

  .)٢(العملاء تعتبر عقارا بتخصيص 

 ا ا  :      ا  ر ا تأجر الأرض مـن سمـ، فـإذا اسـتعار أن

لأرض، فلا يعتبر هذا المنقـول الاستغلال ه  مملوك لهذا المالك وخصصًمالكها منقولا

 والحكمـة في هـذا الـشرط هـي أن .صاحب الأرضل مملوكنه أتخصيص رغم ال بًعقارا

لحـق المنقـول بالعقـار سـوى أالـذي هـو تقتضي أن يكون المالـك  الغاية من التخصيص 

  .)٣(ببنفسه أو بواسطة من ينو

                                                        

 المملكـة  مبادئ علم القانون وفقا للأنظمـة المعمـول بهـا في، الزهراني، علي الزهراني، وآخرون ) ١(

 ٢٨٦، مرجع سابق المرجع السابق ، ص ٢٨٦العربية السعودية، ص 

 .٢٨٦المرجع السابق ، ص   ) ٢(

 .المرجع السابق نفس الصفحة) ٣(



  

)١٧٢٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 بتخـصيص، سريـان أحكـام العقـار عليـه مـن حيـث ًويترتب على اعتبار المنقول عقارا 

 عـن العقـار الـذي خـصص لخدمتـه أو ًفلا يجوز الحجز عـلى المنقـول مـستقلا الحجز 

وكـذلك ،  ولو لم يذكر في تنبيه نزع الملكيـةاستغلاله، كما أن التنفيذ على العقار يشمله

 الأرض الزراعيـة يـشمل فبيعبالتخصيص،  بيعته يشمل العقارفإن التصرف في العقار بط

 ً.والآلات الزراعية مثلامكينة الري 

إ التخصيص من مالك العقـار  بالتخصيص إذ زال هذا   ويزول عن المنقول صفة العقار

تحقيـق ل قـررحيث أن اعتبار المنقول عقارا بتخصيص حكـم غـير متعلـق بالنظـام العـام 

ويستطيع بإرادته المفردة أن يغير من هذا الحكم فلا يعتبر المنقول مصلحة مالك العقار، 

يعتـبره   بالتخـصيص وإنـماًملوك له الذي خصص لخدمة عقار مملوك له أيضا عقاراالم

  .)١(هذا المنقول منفصلا عن العقار  منقول وعند ذلك يجوز الحجز على

  ع االـدعاوى المتعلقـة بهـا تعـد  عقـارات تبعيـة، الحقـوق العينيـة العقاريـة و:ا

 المترتب عـلى ولانتفاعملكية العقارات، هي عقارات بالتبعية، والحقوق العينية العقارية 

 . العقارية والامتيازات العقاري والرهنالعقارات، وحق السكنى والاستعمال، 

 سواء كان ، العينية العقارية تستند إلى حق عيني عقاري و تهدف إلى حمايتهوالدعاوى

و إنكـار أ تثبيت ىتبعية مثل دعوة استحقاق العقار ودعوالو أمن الحقوق العينية الاصلية 

ويلحق بها كذلك دعاوي الانتفاع والارتفاق حق من حقوق العينية العقارية الاصلية مثل 

                                                        

 مبادئ علم القانون وفقا للأنظمـة المعمـول بهـا في المملكـة ، الزهراني، علي الزهراني، وآخرون ) ١(

ليم، أيمـن سـعد وآخـرون، المـدخل لدراسـة الأنظمـة سـو ، مرجـع سـابق،٢٨٦العربية السعودية، ص 

 .مرجع سابق، ٢٠٦ ص ، السعودية



 

)١٧٢٦( رات اد ا ديا ا  ) درا(  

 منـع التعـرض، ودعـوى وقـف ى استرداد الحيازة، و دعـوىدعو: الحيازة العقارية، مثل

 .)١(الأعمال الجديدة 

، ويمكن نقلها مـن مكـان حيزه إذا كان غير ثابت في ًيعتبر الشيء منقولاف المقولات أما 

 :إلى آخر دون تلف وتنقسم المقولات إلى نوعين

، فكـل شيء عقـار بالتخـصيصو أ المنقول بطبيعته وهو كل ما ليس عقار : اع اول 

: ، مثــلًنقــولام يعــد  أو تغيــير في هيئتــهتلــفمــادي يمكــن نقلــه مــن مكــان إلى آخــر دون 

 الحيوانات والنقود والكتب والأثاث وغيرها 

 مع االمـستقر فيـه، ولا حيـزههـو الـشيء الثابـت في ول آالمنقول بحسب المـ: ا 

 مثـل   وسـتؤول في القريـب العاجـل إلى منقـول بطبيعتـه،  دون تلـف هيمكن نقله من مكان

 التـي الزراعيـة والمحاصـيل الـثمار و للقطـع، المعـدة والـشجر للهـدم، المعـدة المباني

 يعتبرهـا ولكـن بطبيعتهـا، عقـارات الأشـياء هـذه قبل حصادها كل النضج على أوشكت

 هـذه بيعـت فـإذا المنقول أحكام عليها ينطبق ذلك وعلى المآل بحسب منقولات القانون

  لا ملكيتهـا بمجـرد العقـد،وتنتقـلحكام بيع المنقول هي التي تسري عليها أ فإن الأشياء

لا  وتخـصص محكمـة مـوطن المـدعي عليـه بنظـر المنازعـات المتعلقـة بهـا بالتسجيل

 .لمحكمة التي توجد في دائرتها 

، فـلا يجـوز ًمنقولا بحـسب المـآل ءشيالويجب أن تتفق إرادة المتعاقدين على اعتبار 

  إذا لم يوافـق عـلى ذلـكًمنقـولا بحـسب المـآلاعتبار عقـار مملـوك لـه ب ينفردللبائع أن 

ــ ــار م ــار العق ــار، لأن اعتب ــذا العق ــآلشتري ه ــسب الم ــولا بح ــإرادة ًمنق ــتم ب ــب أن ي  يج

                                                        

 ، مرجع سابق٣٥٣، محمد بن أحمد، المدخل لدراسة القانون، ص البديرات) ١(



  

)١٧٢٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 من هذه ًهذه القاعدة ولكن استثناء، المتعاقدين ولا يقع بحكم القانون أو بإرادة أحدهما

ل دون النظر إلى إرادة المتعاقدين آالقاعدة يعتبر القانون بعض الأشياء منقولة بحسب الم

 .)١(نضجهاالثمار المتصلة والمزروعات القائمة قبل كما في حالة حجز 

 

 

                                                        

 عــلي ،، و الزهــراني٢٠٧ ســليم، أيمــن ســعد وآخــرون المــدخلي دراســة الأنظمــة الــسعودية ص  ) ١(

 .، مراجع سابقة ٢٨٦ ن، صمبادئ علم القانون، الزهراني وآخرو



 

)١٧٢٨( رات اد ا ديا ا  ) درا(  

ما ا :  
  . آر ا  ارات وات

 : من أهمها ما يلي )١( في عدد من النتائج والمنقولات ظهر أهمية التفرقة بين العقاراتت

وحـق  وحـق الـسكنى، تفـاق،رلا على عقار كحـق الاإ بعض الحقوق العينية لا ترد -١

 .وحق الاختصاص الرهن الرسمي،

في المنازعـات  من حيث التقاضي، فإنه تحديد جهة القضاء المختصة بنظـر النـزاع  -٢

المتعلقة بالحقوق العينية الواردة على عقار تدخل في اختـصاص المحكمـة الكـائن في 

وطن في محكمة م الاختصاص فما الدعاوى المتعلقة في المنقولأدائرتها موقع العقار، 

المدعي عليه، كذلك إجراءات التنفيذ عـلى العقـار تختلـف عـن إجـراءات التنفيـذ عـن 

 .المنقول

 تنتقل الملكية والحقوق العينية على المنقول بمجرد العقـد، بيـنما تنتقـل الحقـوق   -٣

 .لانتقالها   مجرد العقد ي عن طريق التسجيل، ولا يكفبالإشهارالعينية على العقار 

ً ا للعقار مالكالحائزليس من الضروري أن يكون إذ قار متميزة عن ملكيته،  العحيازة  -٤

لحيازة في المنقول ( قاعدة اه حيث تحميالحائزالحيازة هي سند فمنقول للما بالنسبة أله 

 ).الحائزسند 

  

                                                        

ًخليل ، سيد عبداالله محمد ، المدخل لدراسة القانون وفقا لأحدث التعـديلات التـشريعية والآراء   ) ١(

ســليم،  ، و٢٠١٨ -١٤٣٩ ، مكتبــة المتنبـي ، الطبعــة الأولى ، ٢٨٤الفقهيـة والأحكــام القـضائية ، ص 

ــرون ــعد وآخ ــن س ــسعودية ص ،أيم ــة ال ــة الأنظم ــدخل دراس ــراني٢٠٨ الم ــراني ،، و الزه ــلي الزه  ع

، محمد بن أحمـد، المـدخل لدراسـة القـانون، ص ، البديرات٢٨٨ مبادئ علم القانون، صن، وآخرو

   .، مرجع سابق٣٥٥



  

)١٧٢٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

اا :  
  إا د ارات ا ت ا  ا ادي

:  
    :  ا امول ا ا  ل     

  . ارات ا ت ا  ا ادي  :ا اول
ما ا:   ا  ت ا رات ار اوا 

  .ادي
  :ا اول

ت ا رات ادي اا ا  .  

 ، عـلى جـواز بيـع ـهــ١٤٢٠/ ٦/ ٢٤ وتـاريخ ١٥٠نص قرار مجلـس الـوزراء رقـم   

ــدة  ــة المزاي ــة بطريق ــة المخصــصة للجهــات الحكومي ــق )١(الأراضي المملوكــة للدول وف

يجـوز بيـع الأراضي المملوكـة : ًأولا: ( حيث نص القرار على أنـه    )٢( إجراءات محددة 

بعض الجهات الحكومية التـي لم تعـد صـالحة لإقامـة مـشروعاتها للدولة المخصصة ل

 :عليها وذلك وفق الإجراءات التالية 

                                                        

 مـن سـوء ً شروطـا، للتعاقـد معهـايتقدمون أفضل من الإدارة باختيارطريقة بمقتضاها تلتزم : وهي )١ (

 ســالم صــالح، العقــود المطــوع،:أنظــر  ،وب أداؤهــاـــــــ المطلالناحيــة الماليــة، أو مــن ناحيــة الخدمــة

مجموعـة مـن : مرجع سابق، وقيل هي،٧٠الإدارية على ضوء المنافسات والمشتريات السعودي، ص

ــادة أو نقــصانا، فأفــضل  ًالإجــراءات تتخــذها الإدارة في ســبيل الحــصول عــلى أفــضل الأســعار إمــا زي

: لأسعار، وأفضل الأسعار في المزايدة هـو أعـلى الأسـعار،أنظرالأسعار للإدارة في المناقصة هو أقل ا

 .،مرجع سابق١٣٦المصري، صباح مصطفى المصري، العقود الإدارية، ص 

 .  وما بعدها ، مرجع سابق ٢٢٢العجمي ، المرجع في العقود الإدارية ، ص   )٢ (



 

)١٧٣٠( رات اد ا ديا ا  ) درا(  

تكون لجنـة مـن وزارة الماليـة والاقتـصاد الـوطني والجهـة المعنيـة لحـصر تلـك  - ١

الأراضي وتحديد أقيامها التقديرية ووضع الإجراءات التي سيتم اتباعها عند طـرح تلـك 

 .الأراضي للبيع

البيع عن طريق المزايدة العامة أو عن طريق إعلان عدد من تجـار العقـار لا يكون  - ٢

 .يقل عددهم عن سبعة بتقديم عروضهم داخل ظروف مختومة

ًيقوم كل من يشترك في المزاد أو يقدم عرضا وفقا لما سـبق بـدفع عربـون لا تقـل  - ٣ ً

الية والاقتصاد من قيمة العقار التقديرية بشيك مصرفي باسم وزارة الم%) ١٠(قيمته عن 

 الوطني 

يتم فتح المظاريف والبت في العـروض مـن قبـل لجنـة مكونـة مـن وزارة الماليـة  - ٤

 .والاقتصاد الوطني والجهة المعنية 

 :يوقع عقد بيع مع من رسا عليه المزاد أو من تم اختيار عرضه ينص على الآتي  - ٥

بقـى مـن قيمـة تقديم شيك مصرفي باسـم وزارة الماليـة والاقتـصاد الـوطني بـما  ت  -  أ

 الأرض خلال مدة معينة تحدد في العقد

أعـلاه ) ٤(في حالة عدم الالتزام بتنفيذ العقد تقوم اللجنة المشار إليهـا في الفقـرة   -  ب

 مـع ضالتفـاوبإلغائه ويصبح العربون مـن حـق وزارة الماليـة والاقتـصاد الـوطني، ويـتم 

 صاحب العرض الذي يليه

يرادات عامة لـصالح الخزينـة ويرصـد مقابلهـا في  يتم توريد أقيام تلك الأراضي كإ-ج

الميزانية الجهة المعنية في الـسنة الماليـة التـي تـم التوريـد خلالهـا للـصرف منهـا عـلى 

 ...)مشروعاتها 



  

)١٧٣١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ــه  ــة ولائحت ــسات والمــشتريات الحكومي ــو نظــام المناف ــذه المــسألة ولخل ــة ه ولأهمي

ى أنـه مـن الـضروري أن يـستدرك التنفيذية من الإشارة إليها وتنظيمهـا ،فـإن الباحـث يـر

المشرع حالة الصمت التشريعي ويضمن نظام المنافسات والمشتريات مـواد تـنظم بيـع 

 العقارات المخصصة للجهات الحكومية التي لم تعد صالحة لإقامة مشروعاتها عليها ،

وذلك لتحقيق المصلحة العامة والحفاظ على المال العام وحمايته من الهـدر والـضياع 

 .يق موارد مالية لخزينة الدولة وتحقيق تنمية دائمة للبلد وتحق

  
  
  
  



 

)١٧٣٢( رات اد ا ديا ا  ) درا(  

ما ا:  
  . ا ت ا  ا ادي وار ارات

 :مر تأجير واستثمار العقارات المخصصة للجهات الحكومية بعدة مراحل كما يلي     

وا ــصادر مــن : ا ــاريخ نظــم القــرار ال ــة بت ــر المالي ــ١/١٣٦٠/ ١٩ وزي  ـهـ

 عمليـات المزايـدة العلنيـة لتـأجير العقـارات -بتعليمات إجارة عقار الدولة-والمسمى 

ًالتابعة للجهات الحكومية غير المخصصة للنفع العام وظل ساريا رغم صدور نظام تأمين 

 ـهـ٧/٤/١٣٩٧ في ١٤/رقم مالمشتريات الحكومة السابق الصادر بالمرسوم الملكي 

 .لعدم تعرضه لأحكام تأجير واستثمار عقارات الدولة 

 ما ثم صدرت لائحة التصرف بالعقارات البلدية بـالأمر الـسامي الكـريم    : ا

 ،والتي تضمنت أحكام بيع وتأجير العقارات ــهـ٢٤/٩/١٤٢٣ في ٣٨٣١٣/ب/٣رقم 

 .البلدية  

 ا الـصادر بالمرسـوم المـشتريات الحكوميـة صدور نظام المنافسات و : ا

 ولائحتـه التنفيذيـة ، حيـث تـضمن النظـام ــهـ٤/٩/١٤٢٧وتاريخ ) ٥٨م(الملكي رقم 

ولائحته عدد من المواد التي تنظم عمليات تأجير واستثمار العقارات التي تملكها الدولة 

يات الحكوميـة ًوما زال العمل قائما  بها الى الآن رغم صدور نظام المنافسات والمشتر

 .)١(ـ ـهـ١٣/١١/١٤٤٠ وتاريخ ١٢٨/ الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 

                                                        

في  حيـث نـص  هــ ١٣/١١/١٤٤٠ بتـاريخ) ٦٤٩١ وهذا ما أشار إليه قـرار مجلـس الـوزراء رقـم   )١ (

 مـن )تـسعينالثالثـة وال  و،ستينالـالثالثة و ستين والالحادية و(استمرار العمل بالمواد :( الفقرة الثانية على

  بتــــاريخ)٥٨/م(نظـــام المنافــــسات والمــــشتريات الحكوميــــة الـــصادر بالمرســــوم الملكــــي رقــــم

ق بتنظـيم قواعـد تـأجير العقـارات  التنفيذيـة المتعلـتـهلائح مـن  الفصل التاسع عـشر وب،   هـ٤/٩/١٤٢٧



  

)١٧٣٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ــتثمار  ــأجير أو اس ــة ت ــسات والمــشتريات للجهــات الحكومي ــام المناف ــاز نظ ــث أج حي

 تلـك لإبـرامالعقارات التـي تملكهـا بطريقـة المزايـدة العامـة دون أن يـضع أيـة تفاصـيل 

، حيــث نــصت المــادة الحاديــة )٢(لائحــة التنفيذيــة للنظــام وأحــال بيانهــا إلى ال)١(العقــود 

فيما لم يرد فيه نص خاص ، يكون تـأجير واسـتثمار العقـارات التـي : (والستون على أنه 

ًعـن طريـق المزايـدة العامـة ، وفقـا للإجـراءات  –ًمما لم يسعر رسميا  –تملكها الدولة 

 ).الموضحة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام

ينت اللائحة التنفيذية لنظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة ضـوابط تـأجير وقد ب

 :واستثمار عقارات الدولة على النحو التالي

ً ان يكون العقار المراد تأجيره أو اسـتثماره واقعـا في إطـار الاختـصاص المكـاني  - ١

جر أو تستثمر ، فلا يجوز لجهة حكومية أن تؤ)٣(والإداري لجهة الإدارة الراغبة في التعاقد

 الخامـسة ،حيـث نـصت المـادة)٤(ًعقارا يدخل ضـمن اختـصاص جهـة حكوميـة أخـرى 

 التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية على ةمن اللائح ةالمائوالعشرون بعد 

                                                                                                                                                    

 تـأجير العقـاراتبوما يرتبط بذلك مـن أحكـام إلى حـين صـدور النظـام الخـاص  الحكومية و استثمارها 

 .استثمارها والعمل بهاو

 .١٦٨المرجع السابق ، ص   )١ (

 . التنفيذيةةالفصل التاسع عشر من اللائح) ١٤٩(إلى ) ١٢٥(المواد من   )٢ (

، بــدون دار نــشر ، الطبعــة الثانيــة ، ١٦٩ فتحــي ، الــوجيز في العقــود الإداريــة ، ص الخــولي ، عمــر  )٣ (

 .م٢٠١٢ -١٤٣٣

 .، مرجع سابق ٣٦٣المطوع ، العقود الإدارية ، ص   )٤ (



 

)١٧٣٤( رات اد ا ديا ا  ) درا(  

يجوز للجهات الحكومية تأجير أو استثمار ما يدخل ضمن نطاق اختـصاصها مـن : (أنه 

 ... ).لة من الأراضي والمبانيالعقارات المملوكة للدو

ً أن يكون العقار المراد تأجيره أو استثماره مملوكا للجهة الحكومية فلا يجوز لها  - ٢

ًأن تأجر أو تـستثمر عقـار لـيس مملوكـا لهـا، سـواء كانـت ملكيـة مفـرزة بـصك خـاص 

ومسجلة في مصلحة أملاك الدولة بوزارة الماليـة ، أو ملكيـة واقعيـة تـستند إلى الأصـل 

ًلعام المقرر نظاما وهو أن جميع الأراضي والثـروات ملـك للدولـة مـا لم يثبـت خـلاف ا

  .)١(ذلك

 التنسيق مع وزارة المالية ممثلة في مصلحة أملاك الدولة قبل البدء بتأجير العقار أو  - ٣

إبرام عقود استثمارية كبيرة عـلى الأراضي المملوكـة للدولـة، بحكـم أن مـصلحة أمـلاك 

 المختصة بحفظ صكوك تلك العقارات، وذلك لتثبيت ملكية الأراضي الدولة هي الجهة

ًباسم جهة الإدارة أولا لضمان عدم الاعتداء عليه أو ادعاء إحيائها مستقبلا من قبل أحـد  ً

 ةمن اللائحـالخامسة والعشرون بعد المئة  ،  حيث نصت المادة )٢(الأفراد أو الجماعات 

وعلى الجهة الحكومية  :(...يات الحكومية على أنه التنفيذية لنظام المنافسات والمشتر

مـصلحة (تحديد مناطق الاستثمار في المشاريع الاستثمارية بالتنسيق مـع وزارة الماليـة 

 )) أملاك الدولة

                                                        

 .، مرجع سابق ١٦٩الخولي ، عمر فتحي ، الوجيز في العقود الإدارية ، ص   )١ (

، مرجـع سـابق ، وانظـر ، المطـوع ، ١٧٠داريـة ، ص الخولي ، عمر فتحي ، الـوجيز في العقـود الإ  )٢ (

 .، مرجع سابق٣٦٣العقود الإدارية ، ص 



  

)١٧٣٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 على الجهة الحكومية قبل الإعـلان عـن المزايـدة العامـة ، القيـام بإعـداد وثـائق و  - ٤

المادة السابعة والعـشرون بعـد  حيث نصت  ،)١(شروط ومواصفات التأجير أو الاستثمار

تقـوم (: التنفيذيـة لنظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة عـلى أنـهة من اللائحالمئة

الجهة الحكومية قبل الإعلان عن المزايدة العامـة ، بإعـداد وثـائق وشروط ومواصـفات 

علقـة بالمزايـدة ، التأجير أو الاستثمار ، التي ينبغي أن تشتمل على كافة المعلومات المت

كالشروط العامة للتعاقد ، وكميات ونوع الأعمال ، والإنشاءات ، والتجهيزات ، المراد 

 ).إقامتها في الموقع ، ومدة الإيجار أو الاستثمار

ً تقدير الحد الأدنى للأجرة أو عوائد الاستثمار وفقا للأسـعار الـسائدة ،مـع مراعـاة  - ٥

حتى تستطيع الجهة الحكومية الحكم على الأسـعار العناصر المؤثرة في تقدير الأجرة ،

 ة مـن اللائحـالمادة التاسعة والعشرون بعـد المئـةحيث نصت    ،)٢(المقدمة بشكل دقيق 

 تقـوم الجهـة الحكوميـة ( :التنفيذية لنظام المنافسات والمـشتريات الحكوميـة عـلى أنـه

ر الــسائدة ، مــع مراعــاة  ًبتقــدير الحــد الأدنــى للأجــرة أو عوائــد الاســتثمار وفقــا للأســعا

العناصر المؤثرة في تقدير الأجرة أو عوائد الاستثمار ، بموجب محضر تعده لجنة فنيـة 

متخصصة تكونها الجهة لهذا الغرض ، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ، وبمشاركة عضو 

 ، ويوضع التقدير في مظروف مختوم ، لا يفتح) مصلحة أملاك الدولة(من وزارة المالية 

  ).إلا من قبل رئيس لجنة فحص عروض التأجير والاستثمار ، بحضور كامل أعضائها

                                                        

 .، مرجع سابق ٣٦٤المطوع ، العقود الإدارية ، ص   )١ (

، دار الاجـادة ، ١٨٩العجمي ، حمدي محمد ، القـانون الإداري في المملكـة دراسـة مقارنـة ، ص   )٢ (

 .، مرجع سابق ٣٦٤ية ، ص ه ،وانظر ،المطوع ، العقود الإدار١٤٣٩



 

)١٧٣٦( رات اد ا ديا ا  ) درا(  

وفي حالة الإعلان عن المزايدة ولم يتقدم إلا عرض واحد، يعاد الإعلان مـرة أخـرى ، 

فــإن لم يتقــدم إلا عــرض واحــد تــستكمل إجــراءات الترســية بعــد موافقــة صــاحب 

 التنفيذيــة لنظــام ة مــن اللائحــثــون بعــد المئــة الــسادسة والثلاًوفقــا للــمادة  ،)١(الــصلاحية

 .المنافسات والمشتريات الحكومية

ً الإعلان عن التأجير أو الاستثمار وفقا لقواعد وإجراءات الإعلان عن المنافسات  - ٦

ــشروع  ــان الم ــة ،  وإذا ك ــشتريات الحكومي ــسات والم ــام المناف ــررة في نظ العامــة المق

يرة أو من المشاريع التي تحتاج إلى تخصص فني المطروح للاستثمار من المشاريع الكب

ًأو تقني فإن على الإدارة فضلا عن الإعلان أن تـدعو المختـصين في المجـال المطـروح 

المادة   ، حيث نصت )٢(للاستثمار مع إبلاغ أمانة مجلس الغرف التجارية الصناعية بذلك

نافــسات والمــشتريات  التنفيذيــة لنظــام المة مــن اللائحــالــسادسة والعــشرون بعــد المئــة

ًيـتم الإعـلان عــن التـأجير أو الاسـتثمار وفقـا لقواعـد وإجــراءات :(الحكوميـة عـلى أنـه 

الإعلان عن المنافسات العامة ، كما يتم إلى جانب ذلك دعوة المتخصصين في المجال 

المطروح للاستثمار ، وإبلاغ أمانة مجلس الغرف التجارية الصناعية بذلك ، إذا كان من 

  .) أو ذات التخصص التقني والفنيةريع الاستثمارية الكبيرالمشا

                                                        

  ،مرجع سابق١٨٩العجمي ، حمدي محمد ، القانون الإداري في المملكة دراسة مقارنة ، ص   )١ (

، مرجـع سـابق ، وانظـر ، المطـوع ، ١٧٠الخولي ، عمر فتحي ، الـوجيز في العقـود الإداريـة ، ص   )٢ (

 .، مرجع سابق٣٦٥العقود الإدارية ، ص 



  

)١٧٣٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 أو الاعتباريين الممنوع التعامل  عدم التأجير أو الاستثمار مع الأشخاص الطبيعيين - ٧

ــة عــشرة  ــام المــادة الثالث ــة لنظــام المنافــسات ةمــن اللائحــ )١(ًمعهــم وفقــا لأحك  التنفيذي

 من النظام نفـسه والعشرون بعد المئةالثامنة والمشتريات الحكومية، حيث نصت المادة 

 لا يجوز إبرام عقـود التـأجير أو الاسـتثمار مـع الأشـخاص الممنـوع التعامـل ( :على أنه

  ) من هذه اللائحة)عشرةالثالثة (ًمعهم وفقا لأحكام المادة 

                                                        

ًيجوز التعامل وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة مع الأشخاص المـشار إلـيهم لا :(تنص على أنه   )١ (

 :فيما يلي 

 :  موظفو الحكومة ، ويستثنى من ذلك -١

 . الأعمال غير التجارية إذا صرح لهم بمزاولتها -  أ

 .  شراء كتب من تأليفهم سواء منهم مباشرة أو من الناشرين أو المكتبات-  ب

 .ل فنية أو شراء حق الملكية الأدبية أو الفنية أو مصنفاتهم  تكليفهم بأعما-  ج

 ٠ الدخول في المزايدات العلنية ، إذا كانت الأشياء المرغوب في شرائها لاستعمالهم الخاص -  د

 ٠ المسجونون بجرم أثناء اتخاذ إجراءات التعاقد -٢

 . من تقضي الأنظمة بمنع التعامل معهم حتى يرد إليهم اعتبارهم -٣

المفلــسون ، أو مــن طلبــوا إشــهار إفلاســهم ، أو ثبــت إعــسارهم ، أو صــدر أمــر بوضــعهم تحــت -٤

 ٠الحراسة 

 . الشركات التي جرى حلها أو تصفيتها -٥

   . من لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما-٦

 . ناقصو الأهلية -٧

و بحكم قضائي ، حتى تنتهي ً من صدر قرار بمنع التعامل معهم من الجهات المخولة بذلك نظاما ، أ-٨

 .)مدة المنع من التعامل 



 

)١٧٣٨( رات اد ا ديا ا  ) درا(  

تقدم عروض الاستئجار أو الاستثمار على الوثائق الأصـلية المـستلمة مـن الجهـة  - ٨

 ويجـب عـلى صـاحب العـرض اسـتكمال كافـة شروط .مختومةف  في ظروالحكومية،

 الثانية والثلاثون ًالعامة، وفقا لأحكام المادة  التأجير أو الاستثمار المطروحة في المزايدة 

 التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ويجب أن يقدم ة من اللائحبعد المئة

ًصاحب العرض ضمانا بنكيا على نحو ما ن   الثالثة والثلاثـون بعـد المئـةصت عليه المادةً

 :من اللائحة حيث نصت على أنه 

مـن القيمـة الإجماليـة للتكـاليف الكليـة %) ٥ (بنكـي بنـسبةيقدم مع العرض ضمان  _أ(

من الأجـرة % ١٥ً وإن كانت العملية تأجيرا دون استثمار يكون الضمان بنسبة للاستثمار،

 .حاب العروض غير المقبولة بعد الترسية وترد الضمانات إلى أصالسنوية،

مـن الأجـرة % ١٥يجوز تخفيض نسبة الـضمان البنكـي في عقـود الاسـتثمار إلى  -ب 

 ). بعد استكمال التجهيزات الإنشائيةالسنوية،

ويجوز للجهات الحكومية إجراء المزايدة العلنية المفتوحة في التأجير والاستثمار، في 

كومية، وتكـون الجهـة لجنـة لإجـراء المـزاد لا يقـل عـدد موقع العقار أو في الجهة الح

 .)١(أعضائها عن ثلاثة على أن يكون من بينهم عضو من وزارة المالية

ًتعــد اللجنــة محــضرا بــإجراءات المزايــدة وأعــلى ســعر وصــل إليــه المــزاد، وترفــع و

و محضرها إلى لجنة فحص عروض التأجير والاستثمار، ويجوز قبول المبالغ النقديـة أ

ًالــشيك المــصرفي ضــمانات في المزايــدة العلنيــة، وتــستكمل إجــراءات الترســية وفقــا 

                                                        

 ، مرجع سابق ٢٢٧العجمي ، حمدي محمد العجمي ، المرجع في العقود الإدارية ، ص   )١ (



  

)١٧٣٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

السابعة والثلاثون بعـد ً وفقا لأحكام المادة لأحكام المزايدة بواسطة الظروف المختومة

 .من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المئة

ر في هـذه الإجـراءات بـما يتوافـق مـع نظـام  إعـادة النظـالمـنظمنه على أ الباحث ويرى

المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد مـن حيـث إجـراءات طـرح المنافـسة حيـث 

ــلى ــشر ع ــسادسة ع ــادة ال ــصت الم ــشتريات (:  أنن ــسات والم ــراءات المناف ــرح إج  تط

ما لم يتعـذر ذلـك لأسـباب فنيـة أو لأسـباب تتعلـق بـالأمن -بوابة الالحكومية من خلال 

 طـرح المنافـسات مـن خـلال البوابـة لان وذلـك ) اللائحـةه لمـا توضـيحً وفقـا-يالوطن

 المعـاملات وأتمتـةالإلكترونية يتوافق مع التطور الاقتصادي العالمي والتحول الرقمـي 

لي عهده الأمين من خلال والحكومية التي تسعى إليها حكومة خادم الحرمين الشريفين و

 .٢٠٣٠رؤية المملكة 



 

)١٧٤٠( رات اد ا ديا ا  ) درا(  

  :ا اا
  إا د ارات ا  ا ادي

:  
    :  ا ا ا ا  ل    مول

ولادي  : اا ا  رات اا .  
ما دي:اا ا  رات ار اوا    

  :ا اول
  رات اديا ا  .  

 والـساحاتشمل العقارات البلدية الأراضي والمباني والشوارع والطرق والحدائق ت   

 وزوائـد المـنح وزوائـد التنظيم وزوائدالعامة وما يخصص للمرافق أو الخدمات العامة 

يكـون  ملكيتهـا للبلديـة، أو أن تـؤول عقارات أخرى أيالتخطيط والشواطئ الساحلية و

التصرف بالعقارات    لائحةبها نظاما كما بينت ذلك المادة الثانية منالانتفاع البلدية حق 

 .البلدية

وزوائـد )٢( بيـع زوائـد المـنح )١(حيث أجازت لائحة التـصرف في العقـارات البلديـة 

 عن طريق المنافسة العامة، حيث نـصت المـادة الثالثـة )٤(   وزوائد التخطيط)٣( التنظيم

يجوز بقرار من الوزير التصرف في زوائد المنح وزوائد التنظيمية وزوائـد  : (أنهعلى 

 :التخطيط وفقا للقواعد الآتية

                                                        

ــــم ) ١ ( ــــسامي الكــــريم رق ــــالأمر ال ــــارات البلديــــة صــــدرت ب  في ٤٠١٥٢لائحــــة التــــصرف بالعق

 هـ٢٩/٦/١٤٤١

منــوح التــي تزيــد عــلى المــساحة المقــررة في أمــر مــساحة الأرض المخصــصة للم: زوائــد المــنح )٢ (

 .المنح

 .مساحة الأرض التي تنشأ من إعادة تنظيم مخططات الأراضي: زوائد التخطيط )٣ (

 .مساحة الأرض التي تنشأ من إعادة تنظيم مناطق سكنية قائمة: زوائد التنظيم )٤ (



  

)١٧٤١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 .)١( التقدير وزوائد التخطيط من قبل لجنة يةتقدر قيمة زوائد المنح وزوائد التنظيم  -١

سوق وقت  أن تكون القيمة بسعر الاللجنة الممنوح، وتراعي المنح علىتباع زوائد   -٢

 .البيع

تباع لمالك العقار المجاور زوائد التنظيم وزوائد التخطـيط التـي لا تـسمح أنظمـة   -٣

 لا يمكن للبلدية استثمارها، وذلك بسعر السوق وقت عليها، أوالبناء بإقامة مبان مستقلة 

 .البيع

 امـة مبـان التخطيط التي تسمح أنظمـة البنـاء بإقوزوائدتباع او تستثمر زوائد التنظيم  -٤

 .)٢(مستقلة عليها، عن طريق المنافسة العامة 

                                                        

لدية كيفية تشكيل اللجنة ومهام عملهـا بينت المادة الخامسة عشر من لائحة التصرف بالعقارات الب )١ (

 :لجنة التقدير: (حيث نصت على أن 

تــشكل لجنــة التقــدير بقــرار مــن الــوزير مــن أربعــة أعــضاء يمثلــون البلديــة، وزارة الماليــة، و إمــارة  -١

المنطقة، و الهيئة العامة العقارات الدولة، وتكون اللجنة برئاسة رئـيس البلديـة أو موظـف مـن البلديـة لا 

 تقل مرتبته عن الثانية عشر

 :تكون مهمات هذه اللجنة الآتي  

 تقدير قيمة الزوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي يتقرب بيعها لعدم إمكانية استثمارها  -١

 .تقدير قيمة إيجار وحدات العقار المخصصة للنفع العام و النشاط الخدمي -٢

ن لائحة التصرف بالعقارات البلديـة أحكـام طـرح العقـارات البلديـة عـن بينت المادة الرابعة عشر م )٢ (

 :لجنة التقدير: (طريق المنافسة العامة حيث نصت على أن 

تــشكل لجنــة التقــدير بقــرار مــن الــوزير مــن أربعــة أعــضاء يمثلــون البلديــة، وزارة الماليــة، و إمــارة  -١

للجنة برئاسة رئـيس البلديـة أو موظـف مـن البلديـة لا المنطقة، و الهيئة العامة العقارات الدولة، وتكون ا

 تقل مرتبته عن الثانية عشر



 

)١٧٤٢( رات اد ا ديا ا  ) درا(  

لهـا، التـي لا تـسمح المجـاورون تعـدد ي التنظيم وزوائد التخطـيط التـي تباع زوائد  -٥

أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها، أو لا يمكن البلدية استثمارها، عن طريق المنافسة 

 .نظيم عليهم وذلك بعد تعديل خطوط التعلنية تقتصر

ويجـوز للـوزير تفـويض مــن يـراه بـشأن بيـع زوائــد المـنح والزوائـد التنظـيم والزوائــد  

 ).التخطيط

حكام العامة لبيع العقارات البلدية في المنافسة العامة حيث نصت الأحددت اللائحة و

يراعـى في : ًثانيـا : ( التصرف في العقارات البلدية عـلى أنـهلائحةالمادة الرابعة عشر من 

 :افسة العامة الأحكام الآتيةالمن

الإعلان عن المنافسة في الموقع الإلكتروني للبلدية وفي صحيفتين محليتين على   -١

 أحــدهما واسـعة الانتــشار في المدينــة، أو المحافظـة، أو المركــز التـي تقــع فيهــا الأقـل

 .المنافسة

ع تـوفير ضمان حق الدخول في المنافسة العامـة لجميـع المـستثمرين المـؤهلين مـ -٢

 .متساويةفرص ومعاملة 

استبعاد المستثمر الـذي يثبـت تعثـره في مـشروع اسـتثماري بحكـم أو قـرار نهـائي  -٣

 . من تاريخ الحكم او القرار)سنتين(صادرين من جهة قضائية، لمدة 

                                                                                                                                                    

 :تكون مهمات هذه اللجنة الآتي  

 تقدير قيمة الزوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي يتقرب بيعها لعدم إمكانية استثمارها  -١

 . و النشاط الخدميتقدير قيمة إيجار وحدات العقار المخصصة للنفع العام -٢



  

)١٧٤٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

كاملة وموحدة عن العقـار المطـروح في المنافـسة العامـة وتمكـين  توفير معلومات  -٤

ول على هذه المعلومـات في زمـن واحـد وتحديـد موعـد واحـد المستثمرين من الحص

 .لتقديم العروض

تحديد زمن العروض ومكانها عند الإعلان عن المنافسة على أن تكـون العـروض   -٥

ألا تقل المـدة الزمنيـة وفي المظاريف مختومة لا يجوز فتحها إلا في الموعد المحدد، 

 . يوما)ثلاثين(بين تاريخ الإعلان وتاريخ فتح المظاريف عن 

ــي   -٦ ــفات الت ــشروط والمواص ــة ال ــة قيمــة كراس ــدد البلدي ــستوفى مــن  تح التــي ست

 .المتنافسين

 قيمة العطاء السنوي أو من%) ٢٥ (تقديم ضمان بنكي مع العرض بقيمة لا تقل عن  -٧

 ٠ قيمة العرض في حالة البيع)%  ٥    (ضمان بنكي يمثل

 ولم تـشملها لائحـة التـصرف عنهـا المـنظم  من النقـاط التـي سـكت أنالباحث  ويرى

صالحة للاستعمال أو الاستغلال مثل بعض البيع العقارات البلدية غير بالعقارات البلدية 

الحدائق في المخططات القديمة التي لم تعد صالحة للاستعمال أو الاستغلال أو بعض 

   أو الاسـتغلاللالقطع التي لم تستعمل من قبل البلدية وأصبحت غير صالحة للاسـتعما

 بيـع مثـل هـذه العقـارات يقـترح الباحـث و، أو بعض المباني التي يمكن الاستغناء عنها

وتوريد قيمها لصندوق الاستثمارات العامة والاستفادة من قيمها لتحقيق التنمية المحلية 

 جعـل صـلاحية بيـع مثـل هـذه العقـاراتورفع إيرادات صندوق الاسـتثمارات العامـة ،و

المنطقة أو رئيس بلدية المحافظة بناء على القيمة السوقية للعقار بحيث  لأمين وألوزير ل

 فتكـون مـن صـلاحية الـوزير  ألف ريال سعودي٥٠٠,٠٠٠تتجاوز إذا كانت قيمة العقار 



 

)١٧٤٤( رات اد ا ديا ا  ) درا(  

ــة في ينقــل مــن ذلــك تكــون مــن صــلاحيات أمــأوإذا كانــت  ــيس البلدي ــة أو رئ  المنطق

 .المحافظة



  

)١٧٤٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ما ا:  
ر وادي إا ا  رات ار ا.  

العقارات البلدية واللائحة الجديدة بصرف للتطلاعي على اللائحة القديمة أمن خلال    

الاستثمارات البلدية وتفصيل أحكامها بما بلحظ اهتمام المنظم ـ أـهـ١٤٤١الصادرة عام 

لكة في تحقيق التنمية  رؤية المماتيتوافق مع التطور المحلي والعالمي ويحقق مستهدف

وفتح آفاق استثمارية جديدة مما يصعب أفرادها في مطلب واحد حيث أنها محل بحث 

ستقل ولكن سوف أشير إلى أهم النقاط التـي تطرقـت إليهـا اللائحـة الجديـدة وبعـض م

 سـتثمارلا بما يحقق التنمية المـستدامة واًالنقاط التي يمكن إضافتها والنظر فيها مستقبلا

 .لالأمث

حيث نظمت لائحة التصرف بالعقـارات البلديـة الغـرض مـن التـأجير وطريقـة تنفيـذه، 

نـواع أتـستثمر العقـارات البلديـة في : (حيث نـصت المـادة الثامنـة مـن اللائحـة عـلى أن

النشاط الاستثماري الذي تسمح به الأنظمة والتعلـيمات وتحـدد المواقـع والمـساحات 

 ).وفق احتياجات كل مدينة، أو محافظة، أو مركزاللازمة لهذه الانواع من النشاط 

ويتم ذلك عن طريق المنافسة العامة كما نصت عليه المادة السابعة من اللائحـة نفـسها 

ــث نــصت عــلى أن ــا : (حي ــة وفق ــسة العام ــق المناف ــة عــن طري ــارات البلدي ــستثمر العق ت

 ) اللائحةمن) عشرالرابعة (للإجراءات الواردة في المادة 

طرح العقارات : ًأولا: (ة الرابعة عشر طرق المنافسة العامة حيث نصت علىوحدد الماد

 : البلدية للمنافسة العامة بإحدى طريقتين الآتيتين

الإعـلان عـن المنافـسة العامـة مـع فـتح الفرصـة لجميـع المـستثمرين : الطريقـة الأولى

 .لتقديم عروضهم وفق الشروط والمواصفات المعتمدة للمشروع



 

)١٧٤٦( رات اد ا ديا ا  ) درا(  

 لمتطلبات فنيـة ًالإعلان عن الرغبة في تأهيل عدد من المستثمرين وفقا: ثانية الطريقة ال

أو ماليــة، عــلى أن توجــه الــدعوة بعــد ذلــك للمــستثمرين المــؤهلين لتقــديم عروضــهم 

 من هذه المادة) ثالثا(للمنافسة على المشروع وفقا للبند 

 :يشترط في طرح المشروع عن طريق التأهيل ما يأتي: ًثالثا 

متنافـسين، وتكـون ) خمـسة(لا يقل عدد المتنافسين الذين توجه إليهم الدعوة عن أ -١

 ).خمسة(من صلاحية الوزير تخفيض هذا العدد في حال قل عدد المتنافسين عن 

أن يكون للمشاريع النوعية، أو التي يتطلب الاستثمار فيها تقنية عالية، ويحدد الوزير  -٢

 .هذه المشاريع

 ).ل  الوحيد في المنافسة التي تتم بعد التأهيألا يقبل العرض -٣

 بعض العقارات مـن أن تـأجر بطريقـة المنافـسة حيـث نـصت المـادة ةواستثنت اللائح

 الـسوقية يـستثنى مـن المنافـسة ة مراعـاة القيمـمع: (العاشرة والحادية عشر منها على أنه

 : ما يليالعامة

هـات الحكوميـة أو الـشركات ذات عقود استثمار العقارات البلدية المبرمة مـع الج -١

الامتيــاز العــام أو التــي تــساهم فيهــا الدولــة في اســتخدامها لأي مــن تجهيــزات الخدمــة 

 .الأساسية مثل الكهرباء والهاتف والمياه والصرف الصحي

العقار المخصص للنفع العـام، والعقـار المخـصص للنـشاط الخـدمي الـذي يـرى  -٢

امة، بشرط عدم التنازل عن العقد أو التـأجير مـن البـاطن  من المنافسة العءهالوزير استثنا

ستثمر واحـد في مـ من عقد مع أكثروأن يمارس المستثمر النشاط بنفسه ولا يجوز إبرام 

لا في حالـة عـدم وجـود طلبـات مـن مـستثمرين إمشروع مستثنى من المنافـسات العامـة 

 .آخرين



  

)١٧٤٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 مؤقتـة تأو فعاليـارض إقامة أنشطة العقارات البلدية التي تحدد بقرار من الوزير لغ -٣

ارها، وذلـك إيج ضوابط تصدر بقرار من الوزير، على أن تقدم لجنة الاستثمار قيمة وفق

 . من أحكام أخرى ذات صلهًدون الإخلال بما تقضي به اللائحة من أحكام وما قرر نظاما

لمشروعات العقارات البلدية المستثمرة في المشروعات ذات الأفكار المبتكرة، وا -٤

 التي تهدف إلى تحقيق أغراض استثمارية أو تنموية أو اجتماعية وفقـا والمميزةالرائدة، 

 .للضوابط التي تحدد بقرار من الوزير

سـنوات قابلـة ) ثـلاث(العقارات التي تؤجر على منفذ المشروعات بـما لا يتجـاوز  -٥

 .للتمديد تبعا لحاجة المشروع المنفذ

 .قائملمعالجة أوضاع استثمار عقاري العقارات التي تؤجر  -٦

 الأراضي المخصـصة للحـدائق العامـة تـستثنى(:كما نصت المادة الحاديـة عـشر عـلى 

الواقعة في المخططات المملوكة للقطاع الخاص مـن الاسـتثمار في المنافـسة العامـة، 

ها واسـتثمارها، ويـتم تقـدير الأجـرة مـن قبـل لجنـة ئويعطي صاحب المخطط حق إنشا

 :وفقا لشروط الآتية ثمار، الاست

 .أن يتم الإنشاء وفق المواصفات الفنية التي تحددها البلدية  -١

 .فترة لا تتجاوز سنتين من تاريخ اعتماد المخطط  خلال الإنشاءأن يباشر المستثمر   -٢

فتـستثمر البلديـة  وفي حالة انقضاء هذه الفترة دون ممارسة صاحب المخطـط حقـه، و  

 .ة اللائحلأحكام فقا تلك الأراضي و

الضوابط التي تحتاج إلى بيان من الـوزير ب تقيد كثير من الفقرات ةويلاحظ الباحث كثر

 الباحـث رى يـواضـح، حيـثمما يـضعف الاسـتثمار ويجعـل الاسـتثمار المحـلي غـير 

 .تحقيق الاستثمار الأمثلل من هذه الضوابط وتضمينها اللائحة التقليلضرورة 



 

)١٧٤٨( رات اد ا ديا ا  ) درا(  

الأراضي الواقعة على شارع تجاري والأراضي الواقعة  واز استثمار كما بينت اللائحة ج

 .)١(على السواحل والشواطئ وفقا الضوابط التي يحددها الوزير

 هذا النوع من العقارات لما لها من أثـر كبـير طرق استثمار تنوع ضرورة  الباحث ويرى 

 بـين اف رؤية المملكـة الذي يعتبر أحد أهم أهديفي تحقيق التنمية والازدهار الاقتصاد

 طـرق الاسـتثمار وتنـوعلتحقيق التنميـة  ،   )٣( B.O.T  وعقود)٢(الإيجار وعقود الامتياز

 . إيرادات مالية جيدةويحققمما جذب المستثمرين 

 المميزة بقرار من الوزير عن طريق والمشاريع اللائحة استثمار الحدائق العامة تكما أجاز

 وخلـق مما يعود نفعـه عـلى المـواطن  )٤(طرقفاضلة بين ثلاث  العامة من خلال المةالمنافس

                                                        

  . نظر المادة الرابعة من لائحة التصرف بالعقارات البلدية ا)١ (

 إدارة مرفـق عـام تهبمقتـضى وعـلى مـسؤولي - سـواء كـان فـردا أو شركـة -هو عقـد يتـولى الملتـزم ) ٢(

 سيرلـ للقواعد الأساسية الـضابطة خضوعه، مع المنتفعين مقابل رسوم يتقاضاه من هاقتصادي، واستغلال

، عبـد االله الـوهيبي، ، أنظـر، الـوهيبيضمنها الادارة عقد الامتيـازُالمرافق العامة، فضلا عن الشروط التي ت

 م، ٢٠٠٢، مطــابع الحميــدي، ٣٤ في المملكــة، ص وتطبيقاتهــاالقواعــد المنظمــة لي العقــود الإداريــة 

 الطبعة الأولى

 خـلال مـدة معينـة وتطـويره أثنـاء سـتغلالهعام لا مرفق إنشاءهو عقد بموجبه يقوم المتعاقد بتمويل ) ٣(

 جيدة لجهة الادارة عند نهاية المـدة وهـي وسـيلة تلجـأ إليهـا وبحالةلتشغيل ل ًاالاستغلال ثم يرده صالح

تقـاضى ي الماليـة ووأخطـاره مرافقها وتطويرها ويتحمـل الملتـزم نفقـات المـشروع لإنشاءالادارة العامة 

 :مسؤوليةستفيدين وتكون  يحصلها من المرسوم في شكل ًعوضا

 .بناء المشروع  -أ

 .تشغيل المشروع  -ب

 .تشغيلل لاًبعد انتهاء مدة الامتياز لدولة صالح  إعادة المشروع  -ج

 . مرجع سابق،١٨طوع، العقود الإدارية ص نظر، الما  

 .أنظر المادة الثانية عشر من لائحة التصرف بالعقارات البلدية ) ٤(



  

)١٧٤٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 عـلى خـلاف مـا كـان في اللائحـة بيئة محلية مثالية الاستمتاع في الحدائق والأمـاكن العامـة

 .القديمة التي كانت تمنع استثمار الحدائق العامة

 العقارات عادة النظر في المدة الزمنية في عقود استثمارألائحة الومن الجدير بالذكر أن 

المادة الحادية والعشرون حيث نصت ورفعت المدة الايجارية الى خمسين سنة البلدية 

 :لما يأتي ً استثمار العقارات البلدية وفقاودتحدد المدة الزمنية للعق :( على

 حد اقصى للعقارات البلدية التي تحدد بقـرار مـن الـوزير لغـرض إقامـة أشهرثلاثة   -١

 مــن )العــاشرة(مــن المــادة )٣(ت المؤقتــة وفــق مــا ورد في الفقــرة الأنــشطة أو الفعاليــا

 .اللائحة

 : سنوات حدا أقصى للعقود الآتيةعشر -٢

 . الإعلانية وآلات البيع الذاتيللوحاتعقود استثمار المواقع المخصصة  -أ

 .الأراضي التي لا يتضمن عقد استثمارها إقامة المباني ثابته عليها من قبل المستثمر -ب

 عقد استثمارها إضافة مبان ثابته عليها أو إجراء أعمال ترميم نلا يتضمالمباني التي  -ج

 .شاملة لها من قبل المستثمر

 .الحدائق العامة المنفذة -د

 .مواقع المخصصة لأجهزة الصرف الآليلل أقصى ً سنة حدا خمس عشرة -٣

ن عقـد اسـتثمارها ، التي يتضملأراضي او المبانيل أقصى ًوعشرون سنة حدا خمس  -٤

ضافة مبان ثابته عليهـا أو إجـراء أعـمال تـرميم شـاملة لهـا مـن قبـل المـستثمر، أإقامة او 

 ويحدد الوزير هذه المشاريع



 

)١٧٥٠( رات اد ا ديا ا  ) درا(  

 ى اقصى للمشروعات الاستثمارية الكبرى التي لا تتحقـق الجـدوًدا سنة حخمسون -٥

ة المــدن  ســنة وتــساهم في دعــم تنميــخمــسة وعــشرونالاســتثمارية منهــا في اقــل مــن 

 .والمحافظات والمراكز، ويحدد الوزير هذه المشاريع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

)١٧٥١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  ا وات
ت اوا ا  ا ا  ام :  

أو- ا :  

 معنى عام ومعنى الخاص والمقصود في بحثنا المعنى معنيانلعقد في الاصطلاح ل - ١

 الإيجاب بـالقبول بأنه يمكن تعريف العقد بأنه ارتباطلباحث  إليه اانتهىالخاص والذي 

 .على وجه يثبت أثرها في محله

المعتمد في النظام السعودي في الأحكام المدنية ما انتهى إليـه المـذهب الحنـبلي  - ٢

وعليه فإن العقار في النظام السعودي يشمل الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر وعلى 

بأنهـا جميـع الأراضي داخـل المملكـة : ي عقـارات الدولـةذلك عـرف المـنظم الـسعود

ــة الخاصــة ــن الملكي ــة ع ــصك تملــك-المنفك ــة ب ــاني - الثابت ــع الأراضي والمب  وجمي

 .المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها

 عقود الجهات الحكومية المتصلة:  يمكن وصف عقود العقارات الحكومية بأنها  - ٣

 مع الأفراد أو الشركات لخدمة مهاالتي تبر،بان ونحوه أراضي الدولة وما تتصل بها من مب

المرافق العامة، وتظهر فيها سلطة وسيادة الدولـة حيـث تتـضمن شروط غـير مألوفـة في 

 .العقود الخاصة 

الفقه الإسلامي في المعـاملات  في  تظهر أهمية التفرقة بين العقارات والمقاولات  - ٤

 البحـث، وعـلىا من العقود كما ظهـر ذلـك في والعقود مثل الوقف والهبة والبيع وغيره 

 .المعاملات والعقودذلك فإنه تعريف العقار له أهمية بالغة لما يترتب عليها من آثار في 

 ،من أهم المبادئ العامة للتعاقد في عقود العقارات الحكومية في النظام السعودي - ٥

دارية، حماية المال العام، مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، مبدأ الشفافية الإ

 .تعزيز التنمية الاقتصادية



 

)١٧٥٢( رات اد ا ديا ا  ) درا(  

ــانونيون ي - ٦ ــسم الق ــياءق ــث الأش ــن حي ــا م ــارات وثباته ــه إلى عق ــولات وعدم ،  منق

ما منقول مـا يمكـن نقلـه أالعقارات كل ما لم يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، و ف

وينقسم ،ار التميز بينهما عنصر الثبات والاستقرار هو معيفوتحويله دون تغيير في صورته، 

الشيء الثابت المستقر الذي لا يمكن نقلها  العقار في القانون إلى العقار بطبيعته ويقصد به 

من مكان إلى آخر دون إتلاف أو تغيير في هيئته والنوع الثاني العقار بتخصيص وهو كـل 

كما ينقسم  ، لخدمة هذا العقار أو استغلال همنقول وضعه صاحبه في عقار يملكه وخصص

المنقـول إلى نــوعين النـوع الأول المنقــول بطبيعتـه وهــو كـل مــا لـيس عقــار أو عقــارب 

 كل شيء مادي يمكن نقله من مكـان إلى آخـر دون إتـلاف أو تغيـير في فهو بالتخصيص،

 المـستقر فيـه ولا هل وهو الشيء الثابـت في حيـزآالنوع الثاني المنقول بحسب الم،هيئته 

مثـل  بطبيعتـه منقول في القريب العاجل إلى من وستؤولان دون تلف يمكن نقلها من مك

 ولكل نوع مـن هـذه الأنـواع شروطهـا التـي ،لهدم والشجر المعدة للقطعل المعدل  البناء

الباحث أنه يجب على المنظم الـسعودي يرى و، وضعها نظام كما ظهر ذلك في البحث 

مراعاة هذه الأنواع لما يترتب عليهـا تأجير العقارات واستثمارها بخاص  عند وضع نظام 

 .من آثار قانونية كما ظهر ذلك في البحث

 مور بينها البحـث مـنأ في عدد من والمنقولاتظهر أهمية التفرقة بين العقارات ت - ٧

 .الملكية، الحيازة، العينية، التقاضي الحقوق حيث

 وز بيــع الأراضي المملوكــة للدولــة المخصــصة للجهــات الحكوميــة بطريقــةيجــ - ٨

 وتاريخ ١٥٠وفق إجراءات محددة نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم المزايدة العامة 

 .ـهـ٢٤/٦/١٤٢٠



  

)١٧٥٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

أجاز نظام المنافسات والمشتريات للجهات الحكومية تأجير أو استثمار العقارات  - ٩

 تلك العقـود وأحـال لإبرامالتي تملكها بطريقة المزايدة العامة دون أن يضع أية تفاصيل 

 .اللائحة التنفيذية للنظامبيانها إلى 

أجازت لائحة التصرف في العقارات البلدية بيـع زوائـد المـنح وزوائـد التنظـيم  -١٠

، ولم تشر اللائحة إلى جـواز بيـع غيرهـا مـن عن طريق المنافسة العامة وزوائد التخطيط

 .العقارات المملوكة للبلديات

يتوافـق مـع التطـور الاستثمارات البلدية وتفـصيل أحكامهـا بـما باهتمام المنظم  -١١

 رؤيــة المملكـة في تحقيـق التنميـة وفـتح آفــاق اتالمحـلي والعـالمي ويحقـق مـستهدف

، حيث نظمت لائحة التصرف بالعقارات البلدية الغرض مـن التـأجير وطريقـة استثمارية

 . تفصيلا دقيا كما ظهر في البحثر بالمتصلة بالاستثماالأحكامتنفيذه جميع 

م-تا :  

العقارات المملوكة للدولة واستثمار وبيع تأجير بضروري وضع نظام خاص من ال - ١

 كانت مخصصة للجهات الحكومية أو البلديات بحيث يتضمن النظام آليـات بيـع ًسواء

هذه العقارات و تأجيرها واستثمارها بما يتفق مع رؤية المملكة العربية السعودية ويحقق 

 ،العربية السعودية والمقيم على أرض المملكة عائد استثماري يعود نفعه على المواطن 

حيـث  هــ ١٣/١١/١٤٤٠ بتـاريخ) ٦٤٩١ وهذا ما أشار إليه قرار مجلس الوزراء رقـم

 ،ستينالالثالثة و ستين والالحادية و(استمرار العمل بالمواد :( في الفقرة الثانية على نص 

ة الــصادر بالمرســوم  مــن نظــام المنافـسات والمــشتريات الحكوميــ)تــسعينالثالثـة وال و

 تــهلائح مــن  الفــصل التاســع عــشر وب،   ــــهـ٤/٩/١٤٢٧  بتــاريخ)٥٨/م(الملكــي رقــم



 

)١٧٥٤( رات اد ا ديا ا  ) درا(  

وما يرتبط بـذلك  التنفيذية المتعلق بتنظيم قواعد تأجير العقارات الحكومية و استثمارها 

 .استثمارها والعمل بها وتأجير العقاراتبمن أحكام إلى حين صدور النظام الخاص 

 اســتثمار وتــأجير العقــارات المخصــصة  إعــادة النظــر في إجــراءاتالمــنظمعــلى  - ٢

 بما يتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديـد مـن للجهات الحكومية

 .العامة عن طريق البوابة الإلكترونية كما بينا في البحثحيث إجراءات طرح المنافسة 

صالحة للاستعمال أو الاستغلال البيع العقارات البلدية غير يوصي الباحث بتنظيم  - ٣

ــتعمال أو  ــالحة للاس ــد ص ــي لم تع ــة الت ــات القديم ــدائق في المخطط ــض الح ــل بع مث

الاسـتغلال أو بعـض القطـع التـي لم تـستعمل مـن قبـل البلديـة وأصـبحت غـير صــالحة 

، حيـث لم تبينهـا  أو الاستغلال أو بعض المباني التي يمكن الاسـتغناء عنهـاللاستعمال

 . بالعقارات البلديةلائحة التصرف

 العقارات المملوكة للدولة بما يحقق التنمية والازدهار طرق استثمار تنوع ضرورة  - ٤

 الإيجـار وعقـود الامتيـاز  الذي يعتبر أحد أهـم أهـداف رؤيـة المملكـة، بـينيالاقتصاد

 . B.O.T وعقود

ة العقـارات البلديـبتقليل الضوابط التي تـضمنتها لائحـة التـصرف ب الباحث صييو  - ٥

 .يتم خلق بيئة استثمارية جيدة وجاذبة  اللائحة حتى وتضمينها

  
  
  
  

  
  



  

)١٧٥٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ادر واا  
ا اا: 

 الــرازي، محمــد بــن أبي بكــر، مختــار الــصحاح، مكتبــة لبنــان نــاشرون، بــيروت،   .١

 . محمود حاضر: ـ، تحقيقـهـ١٤١٥

الجبـل، الطبعـة ابن فارس، أبي الحسين أحمد، معجم مقاييس اللغـة، بـيروت، دار  .٢

 . ــهـ١٤٢٠الثانية، 

 . ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى .٣

الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي الطبعة  .٤

 .الثانية، دار المعارف، تحقيق عبد العظيم المشاوي

 ا ا ا: 

، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث، القاهرة، ابن رشد .١

 . هـ١٤٢٥

ابــن همــام، الكــمال ابــن همــام الحنفــي، مــن إصــدارات وزارة الــشؤون الإســلامية  .٢

 .  والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعوديةوالأوقاف

لإسـلامية دار الفكـر أبو زهرة، محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الـشريعة ا .٣

 .العربي، القاهرة

البهوتي ، منصور بن يونس ، كشاف القناع على متن الإقناع ،   دار الكتب العلميـة ،  .٤

 .بدون طبعة وبدون تاريخ 

الجرجاني، علي محمد، التعريفات دار الكتـاب العـربي، بـيروت، الطبعـة الأولى،  .٥

 .إبراهيم الأبياري:  هـ، تحقيق١٤٠٥

 .كر أحمد بن علي، أحكام القرآن، دار المعرفة، بيروتالجصاص، أبو ب .٦



 

)١٧٥٦( رات اد ا ديا ا  ) درا(  

الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي على الـشرح الكبـير دار الفكـر، بـدون  .٧

 .طبعة، وبدون تاريخ

الـزحيلي، وهبـة بــن مـصطفى، الفقــه الإسـلامي وأدلتـه، دار الفكــر، سـوريا، الطبعــة  .٨

 .الرابعة

 . ــهـ١٤١٨دار القرن، الطبعة الأولى، الزرقاء، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي،  .٩

الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، مغنـي المحتـاج الى معرفـة معـاني ألفـاظ  .١٠

 .ــهـ١٤١٥المنهاج، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

 وا مما اا: 

بهـا الزهراني، علي الزهراني، وآخرون، مبادئ علم القانون وفقا للأنظمة المعمول  .١

 .م٢٠١٣-١٤٣٤في المملكة العربية السعودية، مكتبة جرير، الطبعة الثانية، 

شطناوي ، علي خطار، النظرية العامة للعقود الإدارية في المملكة العربية السعودية،  .٢

 .م٢٠١٤ ـهـ١٤٣٥مكتبة الرشد، الرياض ،الطبعة الأولى ، 

مقارنة، دار الاجـادة، العجمي، حمدي محمد، القانون الإداري في المملكة دراسة  .٣

 .ـهـ١٤٣٩

العجمي، حمدي محمد العجمي، المرجع في العقود الإدارية في المملكة العربيـة  .٤

 . ـهـ١٤٣٩السعودية، الإدارة العامة للطباعة والنشر، بمعهد الإدارة العامة، الرياض، 

المصري، صباح مصطفى، العقود الإدارية، دار الكتاب الجامعي، الرياض، الطبعـة  .٥

 . ـهـ١٤٣٨ولى ، الأ

 الوهيبي، عبد االله الوهيبي، القواعد المنظمة للعقود الإدارية وتطبيقاتها في المملكة،  .٦

 . م، الطبعة الأولى٢٠٠٢مطابع الحميدي، 



  

)١٧٥٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 .  هـ١٤٢٨البنا، محمود عاطف، العقود الإدارية، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى،  .٧

عمال الإدارة في المملكة، الإدارة العامـة  شفيق، علي شفيق، الرقابة القضائية على أ .٨

 . هـ١٤٢٣للطباعة والنشر، معهد الإدارة العامة، 

 الطهراوي ، هاني علي ، القانون الإداري السعودي ، مكتب المحامي كاتب بن فهد  .٩

 .ـهـ١٤٣٧الشمري ، الطبعة الأول ، 

ديلات ًخليل، سيد عبد االله محمـد، المـدخل لدراسـة القـانون وفقـا لأحـدث التعـ .١٠

 -١٤٣٩التشريعية والآراء الفقهية والأحكـام القـضائية، مكتبـة المتنبـي، الطبعـة الأولى، 

٢٠١٨. 

سليم، أيمن سعد وآخرون، المدخل لدراسة الأنظمة السعودية، دار حافظ للنـشر     .١١

 .م٢٠١٧-١٤٣٨والتوزيع، جدة، الطبعة السابعة 

اسـة خاصـة في الأنظمـة البديرات، محمد بن أحمد، المدخل لدراسـة القـانون در .١٢

 - ١٤٤٠، مكتبة المتنبي، الطبعة الثانية، ٣٥٠والحقوق في المملكة العربية السعودية ص 

 .م٢٠١٩

الخولي، عمر فتحي، الوجيز في العقود الإداريـة، بـدون دار نـشر، الطبعـة الثانيـة،  .١٣

 .م٢٠١٢ -١٤٣٣

رياض، الطبعـة ذنيبات، محمد جمال، العقد الإداري، مكتبة القانون والاقتصاد، ال .١٤

 . ـهـ١٤٣٣الأولى، 

نظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة الـسعودي الجديـد الـصادر بالمرسـوم  .١٥

 ١٣/١١/١٤٤٠ في ١٢٨/ الملكي رقم م



 

)١٧٥٨( رات اد ا ديا ا  ) درا(  

) ٥٨/م(نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم .١٦

 ــهـ٤/٩/١٤٢٧بتاريخ 

 .تريات الحكوميةاللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمش .١٧

وتاريخ ) ٤٠١٥٢(لائحة التصرف بالعقارات البلدية، الصادرة بالأمر السامي رقم  .١٨

 .ــهـ٢٩/٦/١٤٤١

 في ٤٠١٥٢لائحة التصرف بالعقارات البلدية صدرت بالأمر السامي الكريم رقـم  .١٩

 .ــهـ٢٩/٦/١٤٤١

مــة لائحـة التــصرف في عقـارات الدولــة، الـصادرة بقــرار مجلـس إدارة الهيئــة العا .٢٠

 .ــهـ٢٠/٩/١٤٤١وتاريخ ) ق٢٠٢٠-٦-٤(بعقارات الدولة رقم 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

)١٧٥٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  س ات

١٧٠٩.......................................................................................................ا  

  ١٧٠٩...............................................................................................:أ اع

اف ا١٧٠٩...............................................................................................:أ  

ب اوأ ١٧١٠.......................................................................................:إ  

ت ارا١٧١٠...........................................................................................:ا  

ا :.................................................................................................١٧١٠  

ا :.................................................................................................١٧١١  

  ١٧١٢...................  د ارات ا وادئ ا    ا ادي : ا اول

  ١٧١٢...............................................ارات ا  ا اديد   : ا اول

ما دئ ا :ادي اا ا  رات اد ا   ..........................١٧١٨  

ما ا:   راتااما ر اوآ ت ارات وا١٧٢٢............................ ا  

  ١٧٢٢................................................... ااام ارات وأما   :ا اول

ما ت :ارات واا  ر ا١٧٢٨.......................................................... آ  

ادي : اا ا  ت ا رات اد ا ا١٧٢٩............................إ  

  ١٧٢٩.....................................  ا ادي ارات ا ت ا :ا اول

ما رات :ار اوا ديا ا  ت ا ١٧٣٢......................... ا  

  ١٧٤٠................................................إا د ارات ا  ا ادي :ا اا

  ١٧٤٠.........................................................  ا اديرات ا  : ا اول

ما ا: ر وادي إا ا  رات ار ا............................................١٧٤٥  

  ١٧٥١...........................................................................................ا وات

أو- ١٧٥١................................................................................................: ا  

م-ت١٧٥٣............................................................................................: ا  

ادر وا١٧٥٥..............................................................................................ا  

س ات....................................................................................١٧٥٩  
 


